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 مقدمة عامة 
 موضوع البحث: 

ــلب ال ــرو   ــة العامــة مــب ن ــر التشــريعا   ،المشــددة للعقو  ــا ل ــي أقرت  الت
ن ـــرلا لمـــا  ،récidive La(1)قديمـــة من ـــا والحدانـــة، لـــان  ـــر  العـــود العقانيـــة ال

، هـاا مـب ناحيـة  (2)وسلامته البشري  المجتمع وت دادٍ لأمب خطريشكله الأخلر مب 
الاي يشـمر لـر الجـرا أ، أمـا  ومب ناحية أخرى، فإن العود يُعد وحده ال ر  المشدد

صــة ننوةيــة معلنــة خا اروفــل فتتســأ وكون ــا   ،غلــره مــب ال ــرو  المشــددة للعقو ــة
   (3)متعلقة وفئة معلنة مب الأشخاص لبعض الجرا أ أو

يُشـلر وجـلاإ إلـى لـون الجـاني العا ـد  الإجرامـي يُضا  إلى هـاا، أن العـود 
ا في الآن نفسـه، وحلـلا لا اتـردد عـب مضـاعفة  ا خطرلا على المجتمع، ومفسدل شخصل

ا أو تطت لــه العدالــة الجنا يــة وشــهن أفعالــه عدوانــه وجرمــه رغــأ ســته معاقتتــه جنا يــل
، حللا يضع نفسه تحت خدمة تصرفاته المعلبة ونشـاهه الإجرامـي  ـد (4)الإجرامية

   (5)المجتمع وأفراده

 
(1) VAN HOOREBEKE (E.), De la récidive dans ses rapports avec la 

réforme pénitentiaire, Études de législation comparée, Gand, 

1846, P.67; CHARLES (R.), Histoire du droit pénal, 4è. édition, 

presses universitaires de France, 1955, P.97; ROSEN (J.), De la 

récidive dans le droit pénal Roumain, Thèse Paris, 1907, P.103. 

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit Romain et en droit 

Français, Thèse Toulouse, 1880, P.6.  

(3) OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit Romain et droit Français, De la 

Récidive, Thèse Rennes, 1877, P.5. 

حيب  عقوومب  قرجحيمب  عقبنب  عقوبو ، عقن ، شبح  ابونوا عقوبوتبو ، د. محمود نجيب  حنبن  -  

 دعح عقنهضبب  عقوحتيبب ،، خومنبب عقطتوبب  عقوعقن حيبب  عقوومبب  قروبوتبب  وعقاببدتيح ع حاببحع  ، 

  ومو تودهو. 805ص، 925، وحا  942 حا ، 1982عقبوهحة،

(4) LEGRIX(V.), De la Récidive en droit Romain et en droit Français, 

Thèse CAEN, 1868, P.7.  

(5) OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit Romain et droit Français, de la 

Récidive, Op. Cit., P.5 et s. 
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وعلى هدي هاا، فالعود يكشف ندوره الجانـ  السـلف فـي سـلوش الشـخ ،  
رفا  فتلنما يمكب للأخلر تكرار التصرفا  الحسنة، نجده يُكرر على ذا  النحو التص

ذلــأ أن العــود إلــى ارتكــا   ؛تلفــان عــب وعضــ ماتخالســلئة  والحالتــان المــالورتان 
الجُرم اترهب وشكر قاهع على جانٍ شداد الخطورة، لاسيما حال تكرار ارتكاوه لجرا أ 
جدادة، ومب ثأ ف و يخضـع لعقو ـة أكنـر قسـوة مـب العقو ـة التـي صـدر ن ـا الحكـأ 

   (1)الأول
وماني الاي لان يخلط نلب العود وتعـدد الجـرا أ، إذ لـان وخلافلا للقانون الر  

ا للعقو ــة ا مشــددل ــل ــلب متمــاا ان فــي لنــف التشــريعا  (2)يعتترهمــا  رف ، نجــد أن الاثن
العقانية الحدانة، مب من ور أن الجاني في إهار العـود ارتكـ  جرا مـه الجداـدة وعـد 

فالجـاني يقتـر  جرا مـه  سته الحكأ عليه ن ا يلا في جريمة ساوقة  أمـا فـي التعـدد،
ــه فــي أي جريمــة من ــا، أي قتــر أن اتلقــى والتــالي إنــاار  الجداــدة قتــر الحكــأ علي
ا  القضاإ وتحـااره لـه وعـدم العـودة لسـلوله الآثـأ، لـاا، ف ـو يُعـد مـب ناحيـة أقـر إثمـل
ا مــب الجــاني مرتكــ   وخطــورة مــب الجــاني العا ــد، ومــب ناحيــة أخــرى يُعــد أكنــر إثمــل

ط  والقاعدة المطبقة وشـهن حالـة تعـدد الجـرا أ، هـي تعـدد العقو ـا  جريمة واحدة فق
وقدر عدد الجرا أ المرتكبة، وتلأ قاعـدة أصـلية أخـا ن ـا قـانون العقو ـا  المصـري، 

   (3)وإن لان الأخلر قد و ع وعض القلود التي تحد مب نطاق تعدد العقو ا  وآثاره

 
(1) VAN HOOREBEKE(E.), De la récidive dans ses rapports avec la 

réforme pénitentiaire, Op. Cit., P.66; OLLIVIER (L.-F.-M.), Op. 

Cit., P. 6; BOSCREDON (L.), De la récidive en droit Romain et 

en droit Français, Op. Cit., P.8 et s. 

عقبنب  عقوبو ، دعح عقر بح عقوحتب ، ابونوا عقوبوتبو ،  وحعجع أيضًو: د. مبمموا محمبد نب،م ، -

، حيث يبول نيوداه ف  هذع عقشما: " ون حًع لأا نت  عقاشبديد 532، ص 1979عقبوهحة، 

و عومًو قراشبديد، وقبيم ماورببًو تجحيمب  ف  عقوود يحجع إقى شخص عقجون ، فإنه يواتح نتتً 

موين . فخطوحة عقجون  عقووئد ما عقنوحي  ع جاموعي  هب  منبوط عقاشبديد فب  عقوبود ت ب  

عقن ح عا نوع عقجحيم  عقمحا ت "؛ د.هدى حومد اشببو،، شبح  ابونوا عقوبوتبو  عقبنب  

 .472، ص624 ، حا  2010عقوو ، دعح عقنهض  عقوحتي ، عقبوهحة، 

(2) DUPONT (F.), Les degrés de la volonté criminelle et l'état de 

récidive, Bruxelles, 1906, P.89. 

عقطتوبب  عقحعتوبب ، دعح عقر ببح ، ، متببودا عقبنبب  عقوببو  مببا عقاشببحيع عقوبببوت ( د. حءوف عتيببد3)

؛ د. حنبا محمبد حتيبع، شبح  ابونوا عقوبوتبو  737:734 ، ص1979عقوحت ، عقببوهحة، 
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ــا    ــأ وفـــي رحـ ــة، تلـ ــة الحدانـ ــريعا  العقانيـ ــا  ومالتشـ ــانون العقو ـ ــا قـ ن ـ
أمـر جـوا ي للقا ـي، وثمـة صـور  المصري، نجد أن تشداد العقو ة نناإ على العـود

ا لمـا  شتى لتشداد العقو ة وست  العود، من ا رفع الحد الأقصى للعقو ة الأصلية وفقل
( مــب قــانون العقو ــا  المصــري، وقــد يهخــا التشــداد صــورة 50جــاإ نــن  المــادة )

، 320خر على العقو ـة الأصـلية، لمـا ورد نـن  المـادتلب )إ افة عقو ة مب نوع آ
( مب قانون العقو ا  المصري، وفي صورة ثالنة يجعر القانون مب تكرار العود 336

   (1)في جرا أ معلنة ستبلا لتغلر العقو ة، مما اترت  عليه تغللر في نوع الجريمة
راإا  الرادعـة، عـد مـب نـلب أهـأ الإج ـيُ  فـي حالتنـا هـاهولعر تشداد العقو ة  

التــي اــتأ ن ــا مجان ــة  ـــاهرة الإجــرام وشــكر عــام، تلـــأ التــي تفشــت فــي عالمنـــا 
الحصـر أسـبا   مر شـتى، من ـا علـى سـتلر المنـال لاالمعاصر، نتيجة لأسبا  وعوا

ا وشـــكر (2)اجتماةيـــة، واقتصـــادية، و لئيـــة، ونفســـية ، انبغـــي الوقـــو  علل ـــا جميعـــل
ة الحـد مـب ال ـاهرة الإجراميـة الم ـددة لأمــب حقيقـي، ومحاولـة القضـاإ علل ـا، و ي ـ

  (3)وسلامة المقوما  الأساسية للمجتمعا  الإنسانية
 أهمية البحث:   -

لمو ـوع العـود الإجرامـي مـب من ـور مـا يشـكله مـب  أهمية دراسـتنا تتجلى 
تبــاع أدوا  مــب اخطــورة والغــة علــى أمــب المجتمــع ومقوماتــه، وهــو مــا اتعــلب معــه 

أو ال جـر العـام، فضـلا عـب اتخـاذ التـدانلر والإجـراإا  اللا مـة  الـردع تحقلهشهن ا 

 
بن  عقوو ، عق او  علأول، عقمتودا عقووم  قرجحيم ، عقطتو  علأوقى، دعح عقنهضب  عقمصح ، عق

 .634 ، ص1996عقوحتي ، عقبوهحة، 

عقطتو  علأوقبى، تبدوا دعح بونوا عقوبوتو ، ، شح  عقبوععد عقووم  ق( د. عتد عقحءوف مهد 1)

 .1148 ، ص2007نشح، 

ك علإجحعمب ، و بذع عقووعمبل عقمةديب  قم يبد مبا عقارصبي،  حبول عقارنبيح عقورمب  قرنبرو( 2)

ق وهحة عقوبود، حعجبع فب  هبذع عقشبما: د. أحمبد عتبد عقو يب  علأقرب ، عقوبود إقبى عقجحيمب  

؛ د. 91:59 ، ص1965وع عايود عرى علإجحع  دحعن  مبوحن ، عقمطتو  عقووقميب ، عقببوهحة 

عقوحتبب   فببوحوس نببيد عتببد عقنبب، ، عقوببود قرجحيمبب  مببا من ببوح نرنبب  عجامببوع ، عقمح بب 

 .50:25  ، ص1989 -ه1409قردحعنو  علأمني  وعقادحي ، عقحيو ، 

(3) BOSCREDON(L.), De la récidive en droit Romain et en droit 

Français, Op. Cit., P.8 et s.; OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit Romain 

et droit Français, De la Récidive, Op. Cit., P.6 et s. 
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فـي هـاا الصـعلد، ألا وهـو  للا ـطلاع نـدورها الم ـأمب جانـ  المسسسـا  العقانيـة 
إصلاح الجناة وتقويأ سلول أ حتى لا يعاودوا الكرة تلـو الأخـرى إلـى ارتكـا  الأفعـال 

  لمـا تُمكننـا تلـأ الدراسـة مـب الإجرامية التي ت دد أمب وسلامة المجتمعا  البشرية
ــة التعـــر   ــرو  علـــى ما يـ ــه، والشـ ــاني، وأنواعـ ــاني الرومـ ــانون العقـ ــي القـ العـــود فـ

 في لنف هاا القانون  يهالآثار المترتبة علالمتطلبة لتحققه، فضلا عب 
 إشكالية البحث:   -

انلر البحلا تساؤلا  عدة، سنحاول الإجاوة علل ا، لعر مب أهم ا؛ ما هـو  
وــالعود فــي القــانون الرومـانيي ومــا هــي أنواعــهي وهـر تشــداد العقو ــة فــي المقصـود 

حالة العود أمر اتفه وما يقتضيه إعمال متـدأ الشـرةية الجنا يـةي وهـر ثمـة شـرو  
ال م توافرها لتحقه منر هاا العودي وما هي الآثار التي ارتت ا القانون الروماني في 

 يهحالة توافر 
 منهج البحث:    -

لا على من ج تحلللـي تهصـللي، حلـلا قـام الباحـلا وعـرر أفكـار يعتمد البح 
البحلا، و يان ما يحكم ا مب نصوص قانونية ورد  ندورها فـي الموسـوعة والكـود، 
ولاا تقنلب جوستنيان، مع هرحٍ لتعليقا  الشُرَّاح واجت ادات أ وشهن تلأ النصوص، 

واهب تلــأ وتحللــر ذلــأ للــه مــع إنــداإ الــرأي  يــه  لمــا قــام الباحــلا فــي لنل ــ ر مــب مــن
 الدراسة نتهصلر ما ورد ن ا مب أفكار وردها إلى قواعدها الأصولية 

 خطة البحث:    -
علـــى هـــدى مـــا ذلرنـــاه، آثرنـــا تقســـيأ دراســـتنا لأحكـــام العـــود فـــي القـــانون  

الروماني إلى ثلاثة مباحلا متعاقبة، نتكلأ في المبحـلا الأول عـب ما يـة العـود فـي 
ســـتتلب فـــي المبحـــلا النـــاني أنـــواع العـــود فـــي القـــانون القـــانون الرومـــاني، نلنمـــا ن

الرومـــاني، أمـــا المبحـــلا النالـــلا فنكرســـه لتتيـــان شـــرو  العـــود وآثـــاره فـــي القـــانون 
 الروماني، و يما الي نيان ذلأ 
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 المبحث الأول 
 ماهية العود في القانون الروماني   

 تقسيم: 
 طالـ م  عـةأر فـي القـانون الرومـاني  ما يـة العـود فـي اتجوهر حـداننا عـب 
 نيالنــا طلــ المتعريــا العــود، ونتــلب فــي الأول عــب  طلــ فــي الم تحــد ، نمتتاليــة

 لــلاالنا طلــ المونســتتلب فــي ، التهصــلر التــاريخي للعــود فــي وعــض الشــرا ع القديمــة
المطلـ  الراوـع لتيـان الملامـ  في حـلب نُكـر  مدى شرةية العقا  في حالة العود، 

 و يما الي شرح ذلأ:، العامة للقانون الجنا ي الروماني
 المطلب الأول 

 في القانون الروماني   تعريف العود 
ا،   يُقصـــد وـــالعود مـــب الناحيـــة اللغويـــة: الرجـــوع، وعـــاد إليـــه، وعليـــه، عـــودل

ا: ومعنى رجع  وعاد إليه: رجع وعدما لان أعرر عنـه  ولـأ العـود، والعـودة،  وةيادل
رجـوع إلـى الشـيإ مـرة وعـد مـرة، والعوادة: أي لأ أن تعود في هاا الأمـر  والعـود: ال
ا، وفي المنر: العود أحمد    (1)وعاد، يعود، علودةل، وعنودل

رَّاح القـانون  عـودتعاريا عدة للأما مب المن ور القانوني، فنَّمة   و ـع ا شـُ
إلى تعريفه وهنه "حالـة الشـخ  الـاي ارتكـ   الجنا ي المحدثلب؛ فاه  جان  من أ
  (2)كأ وا  عليه والعقا  مب أجر جريمة سـاوقة"جريمة أو أكنر وعد سته صدور ح

نلنما ذه  جان  آخر إلى تعريفه وهنه " العودة إلى الجريمة مـب قبتـر شـخ  سـته 
  لمـا عرفـه جانـ  ثالـلا وكونـه" (3)الحكأ عليه ن ا يلا والإدانة مب أجر جريمة أخرى"

ا فـــي جريم ـــ ة ارتكـــا  شـــخ  جريمـــة أو أكنـــر وعـــد أن لـــان قـــد حكـــأ عليـــه ن ا يـــل

 
، احبيق واوريق عرى شيح ، عقطتو  عقثوني ، 9تا م حَّ  تا من وح، قنوا عقوح ، ج محمد( 1)

، مودة 458 ، ص1992-ه1412مةنن  عقاوحيخ علإن،م ، ودعح إحيوء عقاحعث علإن،م ، 

 عود.

 .807ص، 927حا  ، عقمحجع عقنوتق( د. محمود نجي  حنن ، شح  اونوا عقوبوتو ، 2)

 .532، صعقبن  عقوو ،عقمحجع عقنوتقاونوا عقوبوتو ،  ،( د. ممموا محمد ن،م 3)
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   (1)أخرى"
كمــا ذهــ  آخــرون إلــى تعريــا العــود وهنــه "ارتكــا  الشــخ  جريمــة وعــد  

الحكأ عليه حكملا واتلا في جريمة أخرى"
  ويسـتتلب لنـا مـب  تلـأ التعـاريا سـالفة (2)

ا  ا واتـل التيان أن المجرم العا د هـو مـب ارتكـ  جريمـة أو أكنـر وعـد الحكـأ عليـه حكمـل
  (3)مب أجر جريمة أخرى 

  وج تنا نحو تعريا العود في القانون الروماني، نجد ندايـة خلـو و تصوي 
للعــــود المصــــطل  الفنــــي الــــواردة والموســــوعة أو الكــــود مــــب  النصــــوص القانونيــــة

Récidive ، ـ ال ــ الإعــادة أو التكــرارمصــطل  ومــا ورد ن ــا هــوréitération قــد   و
ــى  ــة الأول ــدو للوهل ــى واحــد أنات ــدامى لاســي، المصــطلحلب المــالوريب ومعن ما وأن ق

 الـايالجاني  وشهن ة للعقو ة  المشددو في إهار حدان أ عب ال ر  الرومان، فق اإ
ـ مصـــطل  فـــي نـــراثب الإجـــرام، قـــد اســـتعملوا فـــي مسلفـــات أأكنـــر مـــب مـــرة هـــوى   الـــ

réitérationرغأ أن تشداد  ،(4)، على نحو خلطوا وموجبه نلب العود وتعدد الجرا أ
ا للجــاني  -جرا مــه لــأ يكــب يُشــتر  لإعمالــه العقو ــة  ــد الجــاني حــال تعــدد  خلافــل

، (5)جرا مــهأن تكــون ثمــة عقو ــة ســاوقة قــد وقعــت  ــد الجــاني عــب إحــدى  -العا ـد
ا  ذلأ أنه حال قيـام الجـاني ومضـاعفة جرا مـه وشـكر عـام، فمنـر ذلـأ لـان يُعـد  رفـل

ا مستقلا نااته، يُعاق  عليه المشرع الروماني وهقصى وأشد العقو ا    (6)مشددل
 

عقمحجببع عقنببوتق، بببونوا عقوبوتببو ، ، شببح  عقبوععببد عقوومبب  ق( د. عتببد عقببحءوف مهببد 1)

 .1147ص

عقجبب ء علأول، عقبنبب  عقوببو ، دعح ونوا عقوبوتببو ، ، عقونببيط فبب  ابب ( د. أحمببد فاحبب  نببحوح2)

 .789، ص514 ، حا  1981عقنهض  عقوحتي ، عقبوهحة، 

، د. نبريموا عتبد عقمبنو ، عقبنب  عقوبو  مبا ابونوا عقوبوتبو ، دعح ( د. محمد     أتوعبومح3)

 .644 ، ص2002عقجومو  عقجديدة، علإن ندحي ، 

(4) DUPONT (F.), Les degrés de la volonté criminelle et l' état de 

récidive, Op. Cit., P.89; OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit Romain et 

droit Français, De la Récidive, Op. Cit., P.6; PORRET (M.), Le 

criminel endurci récidive et récidivistes du moyen âge au XX 

siècle, Genève, 2006, P.44. 

(5) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., P.107; BOSCREDON 

(L.), De la récidive en droit Romain, Op. Cit., P.6. 

(6) PORRET (M.), Le criminel endurci récidive et récidivistes du 
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 إهــــلاق مصــــطل  الإعــــادة أو التكــــرار  و  ــــاا، درلا هــــسلاإ الفق ــــاإ علــــى 
، ولاا أو مخالفته  الااب دأنوا على انت اش القانون   الجناةعلى لر    réitération الـ

على العا داب إلى اقترا  الجرا أ، نـدون تمللـ  فـي هـاا الشـهن للطا فـة الأخلـرة مـب 
ــاة  ــدابالجن ــااب وعــد أن أولئــأ ، العا  ــا  ال ــى والعق ــى جــريمت أ الأول ــأ عقــان أ عل ت

   (1)المقرر ل ا قانونلا عاودا ارتكا  ذا  الجريمة ثانية أو اقترفوا جريمة مغاارة
ــانون الرومــاني المحــدثلب   رَّاح الق ــا  شــُ ــي مسلف ــاريا العــود ف ــت تع ــد أت وق

مســتندة فــي مضــمون ا إلــى حالاتــه التــي تضــمنت ا النصــوص القانونيــة الرومانيــة، 
 نحـو يُمكننـا معـه التمللـ  نـلب العـود وتعـدد الجـرا أ ل ـرفلب مشـدداب للعقو ـة؛على 

ا لمــا يشــلر إليــه أصــله  – récidiveتعريــا العــود إلــى  فــاه  جانــ  مــن أ وفقــل
 -ren-choir، ولـاا مـا يُعتـر عنـه فـي اللغـة القديمـة recidereالاشتقاقي، وهـو 

  نلنمـا rechutفـي السـقو  أو المعـاودة  Chuteإلى أنه يُعتـر عـب فكـرة السـقو  
ذه  جان  ثانٍ إلى أن العود يُعتر عب فكرة مسداها أن هاا الاي أجرم أو أخطه وعد 

اجدا ملان و ه منه وهب ثانية وارتكاوه خطه أو جُر     (2)دل
كما ذه  جان  ثاللا إلى تعريا العود وهنه " الأخا في الاعتبار في مسهلة  

ــلا شــدته، والســوانه الإ ــا  مــب حل ــي هــاا الســياق، ذهــ  العق ــة للجــاني"  وف جرامي
دو  إلـى أن تحقلــه العدالـة الجنا يــة لـدى الفــر  لـان يقتضــي البحـلا وعنايــة و هلـر 

عب ما ـي الجنـاة  وسـلرلا علـى ذا  الـدر ، ذهـ  أرسـطو إلـى الاعتقـاد وـهن تـواتر 
   (3)الأخطاإ يقود ندوره إلى توقيع أشد العقو ا  وأغل  ا

 
moyen âge au XX siècle, P.44; BOSCREDON (L.), De la récidive 

en droit Romain, Op. Cit., P.7; ROSEN (J.), De la récidive dans le 

droit pénal Roumain, Op. Cit., p.107 et s. 

(1) PORRET (M.), Le criminel endurci récidive et récidivistes du 

moyen age au XX siècle, P.44; BOSCREDON (L.), De la récidive 

en droit Romain, Op. Cit., P.7; ROSEN (J.), De la récidive dans le 

droit pénal Roumain, Op. Cit., p.107 et s. 

(2) ORTOLAN ( J. L. E.), Éléments de droit pénal, Liv. 1, part. II, 

Tome IV, Paris, 1855: "… L'idée de celui qui a Failli, après s'être 

relevé ou avoir été relevé a refailli encore". 

(3) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.6.  
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رَّاح القــانون الرومــاني إلــى تعريــا العــود فــي حــلب ذهــ  جانــ  راوــع   مــب شــُ
وكونــه "الارتــداد أو المعــاودة إلــى الإجــرام"  وهــو ن ــاا يفتــرر أنــه وعــد إقــدام الشــخ  
على ارتكـا  جريمـة للمـرة الأولـى عـاود ارتكـا  الجريمـة للمـرة النانيـة  و ـالأ، فـالعود 

مـة سـاوقة عوقـ  يشلر إلـى حالـة خاصـة للجـاني الـاي اقتـر  جريمـة جداـدة وعـد جري
    (1)علل ا 

ويتض  لنا مب هاه التعاريا المالورة عدة فر يا  متماا ة؛ فمب الممكـب  
أن ارتك  الجـاني العداـد مـب الجـرا أ المتطاوقـة أو المتماثلـة، أو أن ارتكـ  الجـاني 
عدة جرا أ ذا  هتيعة مختلفة  وفي إهار الفر ـية الأخلـرة، مـب الممكـب أن ارتكـ  

دون أن تكون ثمة عقو ة قد وقعت عليه مب قتر  ،را أ وشكر متتاوعالجاني هاه الج
الجــاني اقتــرا   إتمــامصــدر   ــده وموجــ  حكــأ جنــا ي، وهــاا لا يكــون إلا وعــد  أو

ها، وعلـى إالعداد مب الوقا ع الإجرامية، و يما وعد قُدم أو تمت ملاحقته قضا يلا جرَّا
 مـه التـي عوقـ  وسـتت ا أو صـدر العكس مب ذلأ، أنه وعد ارتكا  الجاني أولى جرا

يقضــي ومعاقتتــه عن ــا، عــاود ثانيــة أو ســقط فــي نــراثب الإجــرام، جنــا ي  ــده حكــأ 
  مرتكبلا لجريمة أو جرا أ جدادة مغاارة 

ويُف أ مب هاه الاختلافا  التي تفصر نلب هاه الفر يا ، التـي لكـر من ـا  
علــه وطتيعــة هــاا من ــا انــدرلا تحــت مســمى ات لاخصــا   أو هتيعــة معلنــة، أن ل ــ

علــى المصــطلحا   نصــوص القــانون الرومــاني لعــدم احتــواإ ون ــرلاش  االفــرر أو ذ
رَّاح فـي إيجـاد ، سالفة التيان الحالا  الفنية المعترة عب لر حالة مب فقد اجت د الشـُ

منر هاا التحداد، وذلـأ مـب واقـع الحـالا  التـي أتـت ن ـا تلـأ النصـوص، إذ أهلقـوا 
ا فنيلا انطته علل ا من ا مصلر حالة على    طلحل

ــر ذلـــــــــأ،  ــر أو "العـــــــــود مصـــــــــطل  ومـــــــــب قتلـــــــ ــانه" المتماثـــــــ  المتطـــــــ
Récidive d'identité  إجرامية واقعة    الجانيالحالة التي يقتر  فل ا  ، ويقصد وه

ماثلة للواقعة الأولى المرتكبة مب جانبه، والتي تعرَّر وستت ا مـب قتـر إلـى مدادة ج
ا مصــــــــطل  (2)عقو ــــــــة جنا يــــــــة   "العــــــــود العــــــــادي، أو العــــــــود العــــــــام" وأيضــــــــل

 
(1) Ibidem, P.8. 

(2) LEGRIX(V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.16.  
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Récidive ordinaire ،ويقصد وه ارتكا  الجاني لواقعـة إجراميـة جداـدة مغـاارة ،
 ذلأ عقو ة جنا ية وسـت  جريمـة مـا ارتكت ـا أيلا لان نوع ا، وعد أن صدر  ده قتر

ا    (1)ساوقل
ا على مـا أسـلفنا  ، فـإن مصـطل  العـود نتطلبـه معاقبـة الجـاني عـب وتهسيسل

جرا مـه يختلـف نـالأ عـب  إحـدىجريمته الأولـى، أو صـدور حكـأ جنـا ي  ـده عـب 
الحالـــة التـــي  والمصـــطل  الأخلـــر، إذ يُقصـــد réitérationالجـــرا أ  تعـــددمصـــطل  

ارتكــ  فل ــا الجــاني العداــد مــب الجــرا أ وشــكر متتــاوع، دون أن تكــون ثمــة عقو ــة 
  (2)دهجنا ية قد وقعت عليه مب قتر، أو صدر ن ا حكأ جنا ي  

 المطلب الثاني 
 ظل   التأصيل التاريخي للعود في 

 الشرائع القديمة  
تستمد فكرة تشداد العقا   د الجـاني العا ـد إلـى الإجـرام جـاورها ممـا ورد  

نبعض الشرا ع العقانية القديمة  ويكفي للدلالة على ذلأ، إلقـاإ الضـوإ علـى  ـر  
لـاا فـي القـانون الإغريقـي القـديأ، العود في القانون ال ندي القديأ، ولدى الل ود، و 

ليكون ذلأ مدخلال لتتيان أحكام العود في  ر القانون الروماني منا  دراستنا، و يما 
 الي نيان ذلأ 

 العود في ظل القانون الهندي القديم:   -أول 
إلــى أن القا ــي الأعلــى، أي الملــأ، فــي المجتمــع  الفقــهأشــار جانــ  مــب  

لجريمــة الأولــى للجــاني وعقو ـة وســيطة، نلنمــا لــان ال نـدي القــديأ لــان يقضــي فـي ا
يحكأ عليه وعقا  قاٍ  إلى حد ما حالة ارتكاوه الجريمة النانية، وفـي حالـة ارتكاوـه 
الجريمة للمرة النالنـة لـان يحكـأ عليـه والغرامـة، فـإذا اقتـر  الجريمـة للمـرة الراوعـة، 

ا فـي والوا ـ  ممـا ذلر   فقد لان اُوقـع عليـه آنـااش عقو ـة ندنيـة نـاه، أن ثمـة تـدرجل
 ـد السـارقلب  -علـى سـتلر المنـال -قسوة أو تشداد العقا  الاي لان اتأ تطتيقه 

 
(1) Ibidem, P.17. 

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.7. 
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الــااب لــأ يعــدلوا عــب ســلول أ الإجرامــي هــاا  فــإذا لــأ يكــب وإمكــان الملــأ مــع هــاه 
العقو ا  المسثرة تحجيأ الجاني وإجباره على عدم العود إلى الإجرام، فقد لـان يُطتـه 

عتاد الإجرام، إما عقو ة الحبس أو السـجب، وإمـا عقو ـة الحـرق وحداـد عليه لونه م
  منص ر، وإما وعض العقو ا  التدنية الأخرى 

ا فكرة ارتداد   يُضا  إلى هاا، أن القانون ال ندي القديأ قد عر  ندوره أيضل
الجــاني أو عودتــه إلــى ارتكــا  ذا  جريمتــه الأولــى التــي عُوقــ  وشــهن ا قتــر ذاش؛ 

في المرة الأولى لان يُقطع له إصبعان مب اده، فإذا مـا أقـدم علـى ارتكـا  فالسارق 
السرقة مرة ثانية، فقد لان يُعاق  وقطع أحـد سـاقيه وإحـدى اديـه، فـإذا سـرق للمـرة 

  (1)النالنة، فقد لان يُعاق  حلنااش وعقو ة المو 
ا 
ً
 العود عند اليهود:   -ثاني

ل ـود أو العتـرانللب وكـر قسـوة عاقـ  ال فقـدعلى نحو ما جـاإ فـي التلمـود،  
الااب ارتكتـوا جريمـة واحـدة أكنـر مـب مـرة، أو الجـاني الـاي ارتكـ  أكنـر مـب  الجناة

جريمة  ويحدو ننا ذلأ إلـى التمللـ  نـلب تكـرار الجـرا أ والعـود، والـاي يسـتمد أصـله 
في حقيقـة الأمـر ممـا احتوتـه نصـوص التلمـود مـب أحكـام  ومـب قتلـر ذلـأ، الـن  

وــهن الشــخ  إذا ارتكــ  جــريمتلب، إحــداهما معاقــ  علل ــا ننــوع مــب  الــاي يقضــي
المــو  المختلــف عــب الأخــرى، ف نــا لــان يُطتــه علــى الجــاني العا ــد أكنــر العقو ــا  

 قسوة  
ــأ   ــمنت ا تلـ ــي تضـ ــاذلا التـ ــوق وعـــض النمـ ــلفنا، نسـ ــا أسـ ــى مـ ــدللر علـ وللتـ

مـة  نـا مـع النصوص، لعر من ـا مـا اتعلـه وجريمـة ال نـا؛ فـإذا ارتكـ  الشـخ  جري
هنــا لــان اتعــرر لعقو ــة الجلــد  -أختــه، أو مــع امــرأة فــي وقــت لانــت حا ضــة  يــه 

، أو  نا وـامرأة مت وجـة، والتـي لـان معاقـ  علل ـا وعقو ـة -وست  هاا الفعر الأخلر
؛ ففي أمنال تلأ الحالا ، لان يُطته علـى الجـاني العقو ـة La pendaisonالشنه

ا، إعمـالال فـي ذلـأ للمتـدأ الـاي عرفـه الأكنر قسـوة مـب نـلب العقو ـا  الم ـ الورة سـلفل
  (2)الل ود، وهو متدأ  أ الج اإا  في حالة ت احأ الجرا أ

 
(1) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit.,  P.103 et s. 

(2) ROSEN (J.), De la récidive dans le droit pénal Roumain, Op. Cit., 
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ما أوردناه، اسلده ن  آخر ورد وـالتلمود، يقضـي فـي ثنايـاه وهنـه إذا حُكـأ  
على أحد الأفراد مرتلب وعقو ة الجلد، ففي المرة النالنة اـتأ و ـعه فـي السـجب، مـع 

مب الشـعلر لطعـام يهكلـه حتـى تجـيإ لح ـة موتـه  وينـتج مـب ذلـأ،  اإعطا ه وعضل 
ا لما ذلره الشُرَّاح، أنه إذا ارتكـ  الشـخ  جريمـة اسـتحه وسـتت ا جـ اإ الجلـد،  وفقل
فتطته عليه ذا  العقو ة في المرة الأولى، ولاا في حالة العود الأول  أما في حالة 

، فقــد لــان يُعاقــ  وعقو ــة -النالنــةأي ارتكاوــه تلــأ الجريمــة للمــرة  –العــود النــاني
  المو 

فضلا عما ذلرناه، ثمة ن  ثاللا، يقضي وهنه في حالة الحكأ  د شخ   
للمـرة الأولـى، ثـأ  ورعونـةننفيه أو إوعاده إلى مدانة ما لارتكاوه جريمـة قتـر نت ـور 

أقدم ثانية في هاه المدانة على ارتكا  جريمـة قتـر جداـدة وسـت  ذاش الت ـور، هنـا 
ـ يُع ، وهـو ومناوـة Schkounahاق  الجاني والحبس في مكان معلب يُعر  واسأ الـ

يسم  له والخرولا منه  ويستتلب لنا مب هاا الن ، أن هاا  مكان خاص لا حي أو
الاي أقدم على ارتكا  جريمة قتر للمرة الأولى ت ورلا ورعونة منه لـان اـتأ نفيـه أو 

فـي حالـة ارتكـا  جريمـة جداـدة نت ـور  إوعاده إلى مدانـة مـا لملجـه لـه فل ـا، ولكـب
ا، يُشــدد عليــه العقــا  حلنــااش وــهن اــتأ نفيــه وحبســه فــي مكــان خــاص، وهــو  أيضــل

ا"Schkounahالمكان المسمى "    (1)، وحللا لا اتمكب مب الخرولا منه مطلقل
ا 
ً
 العود في القانون الإغريقي القديم:   -ثالث

ا تقض ــ القديمــةتضــمنت التشــريعا  اللونانيــة   ي فــي هيات ــا نتشــداد نصوصــل
مـا قضـت وـه تلـأ النصـوص مـب عقو ـة  العقو ة فـي حالـة العـود  ومـب أمنلـة ذلـأ،

المــو   ــد الجــاني حــال ارتكاوــه الســرقة للمــرة النالنــة، وذلــأ علــى نحــو مــا ذلــره 
ون، فنجده وقد اعتد في مسهلة تشداد العقو ة تلان  أما الفقيه (2)  وأرسطوو هلرود

 ة الشيإ المسروق فقط، دون الن ر إلى أخلاق السارق،وشهن جريمة السرقة وقيم
  (3)معاودته ارتكا  تلأ الجريمة أو

 
P.104; CHARLES ( R.), Histoire du droit pénal, Op. Cit., P.20. 

(1) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., P.105. 

(2) Ibidem, P. 105 et s.  

(3) VAN HOOREBEKE(E.), De la récidive …, Op. Cit., P. 67.  
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يُضا  إلى هاا، نموذلا آخر متعله وجريمة الإلحـاد؛ ذلـأ أن لـر شـخ    
حســـ  مـــا تقضـــي النصـــوص اللونانيـــة  - يعتـــر  والآل ـــة، لانـــت تـــتأ معاقتتـــه لا

ا ، فـإذا ارتكـ  نفـس الجريمـة على الأقر وعقو ة السجب لمدة خمس سـنو  -القديمة
وعد إهلاق حريته أو خروجـه مـب السـجب عـب جريمتـه الأولـى، لـان يُعاقـ  وقتـااش 

أخلرلا، إذا  وعقو ة المو ، على أن ترمى جنته خارلا حدود الإقليأ ندون قتر أو لحد 
اتبــاع أ لوســا ر وترافــع المحــامون أمــام القضــاة وســوإ قصــد مــب جــانت أ، وذلــأ 

مب ورا  ا إلى إ عا   ـما ر القضـاة وتنتـيط همـت أ فـي الشـعور  تدليسية ارمون 
تصـرفوا علـى  أو الإحسا  والعدالة، أي تضللر القضـاة عـب أن يحكمـوا والعـدل، أو

هاا النحو مب أجر المماهلة والمنا عة وحس ، لان يُحكـأ  ـدهأ فـي المـرة الأولـى 
ل ثانيـة، لـان يحكـأ علـل أ والح ر مب الترافع مسقتلا، فإذا عـاودا ارتكـا  ذا  الأفعـا

  (1)آنااش وعقو ة المو 
 المطلب الثالث 

 أساس شرعية تشديد العقاب في حالة العود 
 : تقسيم 
هـاا عتـر فـرعللب متتـالللب، نـدر  فـي الفـرع الأول  مطلتنا مو وعنتناول  

الأســا  الفلســفي لشــرةية العقــا  نوجــه عــام، نلنمــا نخصــ  الفــرع النــاني لتيــان 
 ا  حالة توافر العود، و يما الي شرح ذلأ تفصللا:أسا  تشداد العق

 الفرع الأول 
 الأساس الفلسفي لشرعية العقاب وضوابطه   

اجتماعي، يملر وطبعه نحو العيش فـي جماعـة، وتلـأ سـمة  لا بالإنسان   
متهصلة  يه، إذ لا يمكنه أن يعيش ومع ل عـب أقرانـه، ولا يمكنـه لـالأ أن يحيـا أو 

ا عب     (2)ن را ه مب نني جنسهيطور نفسه وعلدل

 
(1) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., P.106. 

، علأصول عقاوحيخي  وعقررنبري  قربن   ع جاموعيب  وعقبونونيب ، د. مصطرى نيد أحمد صبح( 2)

 . 3دعح عقنيل قرطتوع ، عقمنصوحة، تدوا نن  نشح، ص
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وإذا ن رنا إلى هاا العنصر البشري المشـكر للمجتمـع، نجـد أن لـر شـخ   
في هاا المجتمع اتمتع وصفا  ثلا ، أول ا الالاإ، وثانل ا الإرادة، وثالن ا الحرية؛ 
فالإنســان نالا ــه يعــر  الحقيقــة مــب الضــلال، يعــر  الصــوا  مــب الخطــه، يعلــأ 

تــه، يمكنــه أن يختــار نــلب الصــوا  والخطــه، نــلب الشــر   و حريفالحســب مــب الســل
  و إرادتــه، يمكنــه التصــر  واســتعمال حريتــه وذلا ــه، فوالخلــر، نــلب الحســب والســل

فإذا مار  نشـاهه دون قلـد، أو إذا تصـر  دون  ـاوط مـا، هنـا لا محالـة مـب أنـه 
لأ علـى نـا تـديلاسلتجاو  نالأ الحدود التي اتعلب فل ا ممارسة نشـاهه وحريتـه، مع

نشــا  وحريــة غلــره  ومنــر هــاا اولــد وطتيعــة الحــال صــراعلا نــلب العناصــر البشــرية، 
ا في حسمه ل اا الطر  أو لااش    (1)الع   يه سلاح القوة دورلا ر يسل

ة والقوة المنتصرة فـي هـاا الصـراع تخلـه نـدورها مـا يسـمى والحريـة المقلت ـ 
ذلــأ حســ  فطرتــه التــي  اــبغضخــالف هتيعــة الإنســان الــاي يُ الكري ــة، وهــو مــا  أو

اردعه، ولمـا أن لـر العناصـر تتحـدد  اخلقه الله علل ا  وحللا إن لكر شخ   ملرل 
داخر المجتمع البشري الواحد، فضلال عب اتحاد  ما رهأ على نحـو اتشـكر معـه مـا 
يسمى  ملر المجتمع، أو الضملر العام للمجتمع، فإن هاا الضملر العام هو الـاي 

يطرة وال يمنــة علــى المصــال  الااتيــة أو الفرديــة، تلــأ التــي تحمــر الس ــويقــوم نــدوره 
ا نـدوره  ا السـلف من ـا وكـر السـتر المتاحـة، لاشـفل هاوع الأنانية وحـ  الـاا ، ملاحقـل

 الرفض والإنكار  د لر الأنشطة التي تعد انت اكلا لحقوق وحريا  الآخريب  
 لحمايـة حقـوق وليس هاا وكا  وحده؛ فالضملر العام للمجتمـع غلـر لـا ٍ  

وحريا  الأفراد داخـر المجتمـع مـب أن تنت ـأ أو يُعتـدى علل ـا، أو لـيس مـب شـهنه 
ا ســوى وجــو  احتــرام  وحــده منــع ذلــأ أو إيقافــه، فلــأ اــرد منــه لونــه  ــاوطلا أخلاقيــل

 حقوق الأفراد وحريات أ  
ف ـاا لـب  ،أي مجتمع مب المجتمعا  الإنسانية  بط سلوش أفرادومب أجر  
نكــون فــي  ا، إذ نــدون (2)قيقــه إلا نوجــود قواعــد اجتماةيــة حاكمــة للجميــعاتــهتى تح

 
(1) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.2 et s.   

ع جاموعيب  ا بويا عقشبحعئع ( د. عقنيد عقوحت  حنا، عقوجي  فب  ابوحيخ عقبن   عقبونونيب  و2)

وعقبببوعنيا عقشببحاي  وعق حتيبب  عقبديمبب  واببوعنيا أوحوتببو عقبببحوا عقونببطى، عقننببح عقببذه  

 .9، ص2001قرطتوع , عقبوهحة, 
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التـي لا تلـأ  ،فـي سـيادة شـريعة الغـا  معالم ـاواقع الأمر أمام صورة أخرى تتتلور 
أن  ،والحالة هاه ، اوط فل ا لسلوش البشر في هاا المجتمع أو ذاش   بمكنة القوى 

ا فـي ذ لـأ علـى قوتـه فـي تحقلـه مصـالحه يفعر ما يشاإ في أي وقـت اريـد، مسـتندل
ذلـأ  نجأ عباريد الاستئنار دا ملا وكر شيإ حتى ولو  ،أناني وطبعهكونه وأهماعه،

  (1) لأ نل بب لغلره مب نني جنسه
ومب أجر أن يُخرلا الإنسان نفسه مب دا ـرة الأنانيـة إلـى حـد مـا،  ،مب هنا 

لاســيما إذا  -حــدعلــى نحــو لا يُضــر  يــه أ ،تحقلــه مصــالحه ومصــال  غلــره   يــةو 
ا لا ب اجتماعي منع لا عب سا ر  يشلا يستطيع الع  ،علمنا وهن الإنسان وطبعه أيضل

لونـه ، لـان اللجـوإ إلـى القـانون -(2)، إذ يفقد والحالة هاه مقوماته الإنسـانيةأقرانه
هاا التعـايش منر لعيش السلمي نلب أفراد الجنس البشري، فا اهرة حتمية اقتضاها 

ــأ يكــب للتحقــه هميــة وجــود قــانون التــ م وــه لأش الإنســان ادر إإلا وعــد فــي الواقــع  ل
ا ويلت مـون  ،وجود لجماعة دون قانون ان ل على حكمـه الكافـة الجميع، إذ لا جميعـل

، (3)يضع الحدود الفاصلة نلب مـا للفـرد مـب حقـوق ومـا عليـه مـب واجبـا  ،وطاعته
القانون حتملا اوجد ،توجد جماعة حللاف

(4)   
فإن المجتمع هـو سـت  وجـود القـانون, "ذلـأ أن اجتمـاع البشـر  و الأحرى, 

واحتكــاك أ مــع وعــض واتصــال أ وتفــاعل أ مــع التلئــة هــو الأســا  الحقيقــي لنشــهة 
  (5)"وتطوره القانون 
وحاجـة إلـى وجـود سـلطة  ذاش ال ـد  المنشـود، فـالأمر إلىو  ية الوصول  

ل مــا تُســنه مــب قــوانلب تت يــا تحقيقــه مــب خــلا أوماديــة علــى أرر الواقــع تســعى 
تطبق ـــا ومـــا احتوتـــه مـــب عقو ـــا  علـــى مـــب اعتـــدى أو انت ـــأ حريـــة غلـــره داخـــر 
ــملر  ــب الضـ ــرلا عـ ــه تعتلـ ــب لونـ ــد عـ ــلا ا يـ ــالأ، فـ ــي نـ ــانون إذ يقضـ ــع، والقـ المجتمـ
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   (1)الاجتماعي
وعلى  وإ ذلأ، فحلـلا تكـون هنـاش مخالفـة مـب جانـ  الشـخ  للأحكـام  

 الاجتماةيـة و يـة تطتيق ـا وشـهن المعـاملا  الـدا رةوالقوانلب التي و عت ا السـلطة 
نلب الأفراد داخر المجتمع، والحفاظ على حقوق أ وحريات أ مب الاعتـداإ علل ـا مـب 
قبتر الآخريب، فليس ثمة مناص مب توقيع ج اإ أو عقا   د هاا الاي خالف تلـأ 

 - ع العقـا القواعد الصادرة مب قبتـر تلـأ السـلطة الاجتماةيـة  ومـب ثـأ، فـإن توقي ـ
أمـر م ـأ تسـتل مه الضـرورة المجتمعيـة ن ـد  حمايـة حقـوق الأفـراد  -والحالة هاه

أو انت ــاش، تلــأ الضــرورة الاجتماةيــة المــالورة تعــد هــي  إوحريــات أ مــب أي اعتــدا
  (2)ذات ا أسا  شرةية العقا  نوجه عام

ها على أن هاا الج اإ أو العقا  لاند أن اتوافر وشهنه عدة خصا  ، أورد 
رَّ الفق ـاإ وال لا توقــع اح فــي مسلفــات أ؛ أول ــا أن تكـون العقو ــة شخصــية، ومعنــى أشــُ

ا، والتـــي تتنـــوع، أي تلـــأ  إلا رمـــة قانونـــل علـــى شـــخ  الجـــاني مقتـــر  الواقعـــة المجَّ
العقو ة، وطتيعة الحال نتنـوع الجـرا أ المرتكبـة مـب جانـ  الجنـاة  وثانل ـا أن يكـون 

لـاا إصـلاحه أو تقـويأ سـلوله جـرَّاإ العقو ـة التـي مب شـهن العقو ـة  جـر الجـاني، و 
فـي نفسـه يمنعـه مـب العـودة إلـى اقتـرا  السـلوش   ٍ وقعت  ده، وما تسديه مب خـو 

الإجرامي ثانية  وثالن ا أن تكون العقو ة متساوية، وحلـلا تطتـه ذا  العقو ـة علـى 
   كر الجناة مرتكتي ذا  الجريمة ندون تملل  لأي ست  لان

خصــا   المشــار إلل ــا يمكــب إجمال ــا فــي أن يكــون العقــا  منــر هــاه ال 
ا لكــر ال ــرو ، وحلــلا لا يُســم  لا واحتقــاره  ا وحــده أو ملا مــل عــادلال، أي يكــون لا يــل

  (3)عب هريه عج ه أو  عفه، ولا وعصيانه وست  الإفرا  في قسوته
 اوالواقع أن الج اإ لا تتوافر  يه صفة العدل حال لونـه غلـر قانـر أو متعـارل  
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هـاه مـرر ولـيس دواإ  وهـو نـالأ انـاقض  في حالتناتعداله أو إصلاحه، إذ يكون 
قرينة التـراإة حـال توقيعـه علـى شـخ  نـرو ممـا وجـه إليـه مـب ات ـام جنـا ي حـال 
ا علــى  اكتشــا  أمــر نراإتــه وعــد وقوعــه تحــت ها لــة العقو ــة غلــر العادلــة  وتهسيســل

ا متناسـبلا والضـبط مـع الجريمـة ذلأ، حتى يكـون الجـ اإ عـادلال، الـ م أن يكـون  دا مـل
   التي ارتكت ا الجاني

ومب أجر معرفـة مـدى عدالـة العقـا ، الـ م أن نضـعه فـي ملـ ان واحـد مـع  
  الجرم المرتك  مب جان  الجاني، ن د  إيجاد منر هاا التوا ن أو التناس  نلن ما

ا، اتمتع وخصـال ثـلا ، الـالاإ والحر  يـة والإرادة، ولكون الشخ ، لما أو حنا سلفل
ف و على هاا النحو يُعطى له الخيـار مـا نـلب الأسـوأ والأحسـب، فـإن اختـار الأسـوأ، 
ف نـا يســهل جريــرة فعلــه هــاا، ومــب ثــأ توقــع عليــه عقو ــة متناســبة مــع جرمــه الــاي 

   (1)هبارتك
مـب رلنـلب، أحـدهما الـرلب المـادي، وهـو الفعـر  تتشـكرون رلا لأن الجريمـة  

رم قان ا، وثانل مــا الــرلب المعنــوي، ويقصــد وــه القصــد الجنــا ي لــدى المــادي المجــَّ ونــل
الجاني، فإنـه حتـى اـتأ توقيـع العقـا  العـادل وشـهن الجريمـة المرتكبـة، الـ م البحـلا 
عب مدى توافر رلنـي الجريمـة، وحلـلا لا يحكـأ القا ـي وعقـا  مـا ارتكـ   يـه علـى 

اميأ  ففـي ال ـمسـلأ ال ن ـااأحد الرلنلب فقط، إذ سيكون مب ال لأ التـلب حـال أخـاه 
كر الأحوال، الت م القا ي نتوقيـع العقـا  الـاي اتناسـ  والجريمـة المقترفـة، وغـض 
الن ر عب مادات ا، فالسرقة واسـتعمال السـلاح حـال مقارنت ـا وجريمـة الاخـتلا  أو 
رم أحــدهما  ــد أن جــُ ــاعللب مختلفــلب، نل ــان مــب ف ــواقعتلب مرتكتت النصــ ، نجــد أن ال

ــبة مـــع فعلـــه يفـــوق الجريمـــة الأخ ـــ ــانٍ العقو ـــة المتناسـ ــاا اُوقـــع علـــى لـــر جـ رى، لـ
  (2)الإجرامي، مادام الدللر القاهع قد قام ننتوت ا في حقه

نت ي إليه مب تحلللنا هاا وشهن مسهلة شرةية العقـا  وصـفة عامـة، نوما  
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 ـرورة اجتماةيـة،  لكونـههو أن الج اإ عقا  يُقره القانون، وهو شرعي في أصـله 
   كون عادلال، ومب أجر أن يكون لالأ، فلاند مب تناسبه مع جرم الجانيال مه أن ي

 الفرع الثاني 
 مدى شرعية تشديد العقاب  

 في حالة العود 
حلب ارتكـ  الجـاني جريمـة جداـدة مغـاارة أو مماثلـة لجريمتـه الأولـى التـي  

تمــت معاقتتــه علل ــا، فمنــر هــاا العــود اسلــد أننــا أمــام جــانٍ شــداد الخطــورة، لــون 
ــة أو انت اك ــ ــى مخالف ــد دأ  عل ــر ق ــه يكشــف عــدم  هالأخل ــانون، فضــلا عــب لون الق

فاعلية أو تهثلر العقـا  الأول وشـهن الجـاني العا ـد، ولا أدل علـى ذلـأ مـب معاودتـه 
 اقترا  جريمة جدادة  

نــه إذا لــان العقــا  علــى جريمتــه النانيــة منــر العقــا  علــى جريمتــه أنلــد  
اا الج اإ لا اتمتع وهي أثر  ا د اسدي ندوره إلـى وقـا الأولى، ف اا مسداه أن منر ه

، الــ م وعليــهالجــاني عــب العــود إلــى اقتــرا  الجريمــة للمــرة النالنــة والراوعــة، وهكــاا  
 وموجــ  القــانون وجــود جــ اإ لــاٍ  وحــده  ــد مــب دأنــوا علــى مخالفــة القــانون أو

    (1) د أمنال هسلاإ الجناة معتادي الإجرام انت اكه، أو
هن مــدى شــرةية تشــداد العقــا  فــي حالــة العــود، احتــدم الخــلا  نــلب و ش ــ 

رَّاح حــول تلــأ المســهلة مــا نــلب مسيــد لشــرةية تشــداد العقو ــة فــي حالــة العــود شــُ ال
الإجرامي، وما نـلب رافـض لتشـداد العقو ـة فـي حالتنـا الماثلـة؛ وقـد تتلـور اخـتلاف أ 

 هاا في اتجاها  عدة، نعرر ل ا على النحو الآتي:
: ذه  أنصـار هـاا الاتجـاه إلـى عـدم إمكانيـة القـول ومراعـاة لاتجاه الأولا -

المبادو الخاصة والعدالة حال تطتله ج اإ أشـد أو متفـاقأ علـى المحكـوم عليـه إثـر  
معاودته ارتكا  الجرا أ وشـكر يفـوق الجـ اإ المتعلـه وجريمتـه السـاوقة التـي أصـب  

تكبـه يُعـد جريمـة أولـى، هنـا لـان يُعاقـ  ا للقـانون؛ فـإذا لـان مـا ار ها جان وفقـل إن جرا
استحقاقه لج اإ آخر   يهوالعقو ة المقررة للجريمة التي اقترف ا فقط، على نحو يعد 

 
(1) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.7. 
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ــي  ــللة فـ ــد الأصـ ــب القواعـ ــي مـ ــة، وهـ ــرةية الجنا يـ ــدة الشـ ا لقاعـ ــل ــوة مخالفـ ــد قسـ أشـ
هـــاا مـــب جانـــ   ومـــب جانـــ  آخـــر، فـــإن العقو ـــة المقـــررة  ،(1)التشـــريعا  العقانيـــة

ريمة لا يمكب تشدادها إلا وسـت  ال ـرو  المرتبطـة والجريمـة نفسـ ا والملا مـة للج
  (2)ل ا، وغلر المنفصلة عن ا وهي حال مب الأحوال

ــيس ثمــة   ــة ل ــي التداي ــدحض؛ فف ــر لل ــه قان ــرأي، إلا أن ورغــأ وجاهــة هــاا ال
شخ  يقتر نوجود  لأ في تطتله العدالة حال العـودة إلـى جريمـة الجـاني الأولـى، 

اقتته ثانية عن ا وعقو ا  جدادة قاسـية، مـا دام قـد عوقـ  علل ـا مـب قتـر  نلـد ومع
جريمتــه الأولــى، ف ــاه  أن تشــداد العقــا   ــد الجــاني فــي حالتنــا هــاه لا اــرد علــى

اتطل  أخاها في الاعتبار، وإنما ارد ذاش التشداد على جريمته النانية في  الأخلرة لا
وإ ذلأ، فإن العود لا اُنسـ  إلـى الواقعـة  وإ  رو  وملاوسا  ارتكان ا  وعلى  

 
(1) LAINGUI( A.), LEBIGRE( A.), Histoire du droit pénal, Op. Cit., 

P.9.  

 ،دعح عقنهضب  عقوحتيب  ،دحعنب  فب  عرب  عقمنطبق عقببونون د. محمود عقنبو،  وحعجع أيضًو: 

. حيث يبول نبيوداه فب  إطبوح حديثبه عبا دعبوئ  متبدأ 145ص ، 1998 -1997 ،عقبوهحة

إقبى أوعخبح عقببحا عقثبوما عشبح،  عقشحعي  عقجنوئي ،  نيمو عقدعوم  عقنيوني  عقا  احجبع

وعقا  تحجع عقرضل فيهو إقى جوا جوك حونو صوح  عقوببد ع جامبوع : ".. ومبةدى هبذع 

أا قرمجامع وحده ممث، ف  نبرطاه عقاشبحيوي  أا يدحبدد علأفوبول وع مانوعبو  عقاب  يحعهبو 

ربى مخر  تن ومبه علأنونب  وأمنبه وعقوبوتبو  عقاب  يهبدد عقنبوم تهبو، ومبا حبق عقربحد ع

   - وضبو فب  عقمجامبع -عقجموع  أا ا وا هذه علأموح وعضبح   بوهحة متينب ، فوقبوضب 

يمرك اوايع عبوت  عرى ماه  عبا فوبل أو عمانبوع قب  يجحمبه عقببونوا، أو يجبوو  عقوبوتب  

عقمبححة أو يضيف إقيهبو عبوتب  أخبحى، و بوا عقوبوتب  ثمبحة عاربوس جمبوع  يضبما قهبو 

 ؛وعومب  عقاطتيبق ومجبحدة مبا  بل اونبف أو انبوة"خصوئصهو ما حيبث  ونهبو عودقب  

د.عتد عقو ي  محن  و يبح، شبح  ابونوا عقوبوتبو ، عقبنب  عقوبو ، عقجب ء علأول، عقن حيب  

، إذ يببول نبيوداه فب  34  ، ص2011عقووم  قرجحيم ، عقطتو  عقاونو ، مطتو  عقاححيبح، 

عقجنوئيب  عقموضبوعي ، هذع عقصدد: " عقشحعي  عقجنوئي ، وه  عقاب  اهبيما عربى عقبوععبد 

ويطرق عريهو أيضًو شحعي  عقاجحي  وعقوبو ، ومضمونهو أ  جحيم  و  عبوت  إ  تنص... 

واوع  هذه عقشحعي  هو ف حة عقاحذيح أو علإنذعح عقنوتق، فوقمشبحع عريبه أا يدحبذح علأفبحعد 

فوبول موينب  تموج  عقبوععد عقجنوئي  عقا  يدننهو ما إايوا أفوبول موينب  أو ع مانبوع عبا أ

 حاى يدوجهوع نرو ه  عرى نحو يارق مع هذه عقبوععد اجنتوً قاوايع عقوبو  عريه ". 

(2) VAN HOOREBEKE (E.), De la récidive dans ses rapports avec la 

réforme pénitentiaire, études de législation comparée, Gand, 

1846, P.65 et s.; LEGRIX (V.), De la Récidive …, Op. Cit., P.8.  
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إلـى الواقعـة النانيـة، وتلـأ الأخلـرة هـي ذات ـا التـي تكشـف  ى الأولى للجاني، نر يُعـ  
  (1)عب السمة الإجرامية المتهصلة في هتيعة الجاني وأخلاقياته

: ذهــ  أنصــاره إلــى أن المتهمــر فــي ما يــة الأفعــال الآثمــة، الاتجــاه النــاني -
نجـد  فقـدية أن يقود أمر تجريم ا إلى توقيـع عقو ـة محـددة ودا مـة؛ ادرش عدم حتم

المشرع يضع وعض الج اإا  وشهن جريمة مـب الجـرا أ، وقـد يسـفر الواقـع، لاسـيما 
في وعض الحالا  الخطلرة، عب عدم لفايـة تلـأ العقو ـا   ومعالجـة ل ـاا، الـ م أن 

حلـلا اـتأ ذلـأ، فلـيس مـب يستنفد  د الجريمة الأولى لر أنـواع القسـوة الممكنـة، و 
المحــتأ إذال إعــادة تشــداد العقو ــة  ــد الجــاني حــال معاودتــه ارتكــا  الجريمــة للمــرة 

   (2)النانية
ا غلـر   ويرد على هاا الاتجاه، أن تطتله الحد الأقصـى للعقو ـة يكـون أحيانـل

كــاٍ ، لاســيما وشــهن العا ــداب إلــى اقتــرا  الجــرا أ، وأن عــدم فاعليــة أو عــدم تــهثلر 
ــه أو تغللــره  ــد أمنــال الع ــدللر إلــى حــد مــا علــى أهميــة تعدال قــا  المقــرر يقــيأ ال

  (3)هسلاإ، و ية تهملب المجتمع مب خطر ما يقدمون عليه مب أفعال إجرامية
: ذه  أنصاره إلى أن العود نااتـه لا اـسدي إلـى التغللـر فـي الاتجاه الناللا -

يسـت هـي الأسـا  الوحلـد الـاي عناصر الجريمة، نلد أن مادية الواقعـة الإجراميـة ل
يُعتد وه في تحداد العقو ا ، وإنما وجان  ذلأ الـ م تحداـد مـدى الجـرم الـاي اقترفـه 

الطتيعــة الإجراميــة للجــاني، تلــأ التــي لا يمكــب  الجــاني، و ــالأحرى تحداــد الصــفة أو
التوصر إلل ا أو إدراك ا في الغال  مب خـلال ال ـرو  المحيطـة والجريمـة  والحالـة 

، ذه  أصحا  هاا الاتجاه إلى ل وم تقصـي حيـاة الجـاني، وتتبـع الراوطـة التـي هاه
  (4)تر ط نلب الوقا ع الإجرامية المقترفة مب جانبه

ا للمت أ الرجوع إلـى ما ـيه أو سـلرته الطلبـة    يُضا  إلى هاا، ألا يُعد حقل
لونـه  يما مضى، سلرة أصوله وأسلافه الحسنة، هتيعة الجاني نفسـه فـي المجتمـع 

 
(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.9.  

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.14.  

(3) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.14; 

OLLIVIER (L.-F.-M.), Op. Cit., P.14 et s. 

(4) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.9. 
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اتمتــع قتــر ذلــأ وطتيعــة تتســأ وــالاحترام والتقــدار، فضــلا عــب و ــعه الاجتمــاعي 
المتملــ  داخــر المجتمــع، عــلاوة علــى لــر الاعتبــارا  الأخــرى الأجنتيــة عــب القضــية 
المن ورة، وحللا يُعتد ومنر هاه المسـا ر أمـام القضـاة ل ـر  مخفـف للعقو ـة التـي 

ا علـى ما ـيه الطلـ  وسـلرته  اراد توقيع ا  د الجاني، أو أن يُمكَّب الأخلـر تهسيسـل
  (1)الاجتماةية الحسنة مب التغل  على واقعه الإجرامي وتخفيا آثاره العقانية

ويرد على هاا الاتجاه، ارتكا ه على ال ب دون اليقلب، إذ اعتمـد فقـط علـى  
وــه لــيس  القــا للبالمشــاعر الإنســانية التــي مــب شــهن ا جلــ  الشــفقة والرأفــة، وأن 

 أ مب سـندٍ سـوى الإمسـاش نـبعض م ـاهر الحقيقـة، ويتـدو أن مـا يصـتون إليـه لدا
مب توج  أ هاا هو عدم المبالغة في النتا ج العقانية التي اتعرر ل ـا الجـاني، أو 

    (2)ا دفون وشكر أسا  إلى مجرد التخفيا مب العقا  في حالة العود
ــى : ذهــ  أصــحا  هــاا الاتجــاه إلــى أن تشــدالاتجــاه الراوــع - اد العقــا  عل

الواقــع  الإجرامــيمعتــاد الإجــرام يكمــب أساســه فــي تحقلــه الــردع أو ال جــر؛ فــالعود 
ا للجــاني  ــه ات امــل ا فــي نفــس الجــاني، ويحمــر فــي هيات ــل ا لامن ــل ا إجرامي يُجســد ســلولل
والانحرا  الشداد، ويكشف للمجتمع عب جانٍ أشد خطورة  وحللا هو لالأ، فالعود 

يــة علــى الواقعــة الإجراميــة الأولــى، والتــي تــنأ دون شــأ عــب إلــى الوقــا ع التال ى يُعــ  
  (3)السما  الإجرامية المتهصلة أو المتعلقة وشخ  الجاني

ا  الاتجـاهويستطرد أصحا  هاا   القـول وـهن فا ـدة الـردع أو ال جـر تُعـد واعنـل
ا لتشــداد العقــا  فــي حالــة العــود ، ولا الــ م الخشــية مــب التعســف النــاتج مــب (4)كا يــل

داد في مواج ة هاه النوةية مب المجرملب  ولا ادحض في ذلأ مـا عليـه ن ـام تشال
التهدا  والت اا  في دور المسسسا  العقانية، تلأ التي عج   عب أداإ دورها في 

إذا صـــار  أمـــاكب الحـــبس أمـــاكب  إصـــلاح الجنـــاة، والـــاي لـــب اتـــهتى تحقيقـــه، إلا

 
(1) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.11. 

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.9 et s.  

(3) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.8 et s.; 

OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.7 et s.; VAN 

HOOREBEKE (E.), De la récidive …, Op. Cit., P.66. 

(4) VAN HOOREBEKE(E.), De la récidive …, Op. Cit., P.66 et s. 
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  (1)إصلاحية وشكر حقيقي
الـــاي ترتكـــ  عليـــه مســـهلة تشـــداد  الأســـا أن  : مفـــادهالاتجـــاه الخـــامس -

العقا  في حالة العود يكمب في عدم إصـلاح المجـرم، أو عـدم جـدوى العقـا  الأول 
معه، لاسيما مـع الاعتـرا  العـام وفسـاد ن ـام السـجون القـا أ، لـون أمـاكب الحـبس 
هـاه غلــر ملا مـة لأن تــسدي دورهـا نحــو إصــلاح الجنـاة  ولكــون الن ـام المتبــع فــي 

ر المسسسا  العقانية اسدي إلـى الإفسـاد دون الإصـلاح، فـإن التسـاؤل المطـروح دو 
حول مدى شرةية تشداد العقا  في حالة العود لا اُراد مب ورا ه مجرد التخفيا أو 
الت اون  يمـا اتوجـ  فعلـه تجـاه الجنـاة، وإنمـا ال ـد  مـب هرحـه هـو الترللـ  فقـط 

ــة فــي ــة تشــداد أو تفــاقأ العقو  ــدور  علــى عــدم عدال ــا  ال ــة العــود فــي  ــر وي حال
  (2)الإصلاحي للمسسسا  العقانية

ويــرد علــى هــاا الاتجــاه أن ت ــاا  الجنــاة المرجــو القيــام وــه مــب جانــ   
، مــا هــو إلا مجــرد المسسســا  العقانيــة، أو مــا اــتأ علــى نحــو غلــر لــاٍ  أو مــررٍ 

ي الواقــع وهــأ، آاتــه أن إصــلاح الجــاني وشــكر عــام لا اتــهتى تحقيقــه أو لا يحــد  ف ــ
وشكر تام  ومع ذلأ، فلا ال م مـب ناحيـة اعتبـار دور السـجون لنـوع مـب مستشـفى 

، لمــا لا الــ م الافتــرار وــهن تقــويأ الجــاني أو إصــلاحه هــو فقــط ال ــد  (3)أخلاقــي
 الأوحد للعقو ة 

فضلا عب ذلأ، ليس ثمة الت ام ق ري على عاته المجتمع وهن ي ـر، حتـى  
تي ثمــاره المرجــوة منــه، نــدون مقاومــة أو دفــاع  ــد إنشــاإ ن ــام عقــاني حقيقــي اــس 

عتاة المجرملب الخطلريب على أمنه، فحه المجتمع في العقا  هو حه مستقر عب 
إيجاد حر لمشكلة دور السـجون وعـدم أدا  ـا للـدور المنـو  ن ـا فـي ت ـاا  الجنـاة 

 يعودوا إلى مباشرة نشاه أ الإجرامي ثانية   حتى لا ،وإصلاح أ
 

(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.8. 

(2) Ibidem. 

(3) "Les Maison ou sont detenus et traités les coupables ne doivent 

être qu' une sorte d' hôpital moral ou des visites Fréquentes 

doivent être Faites par le jury Médical de correction". Cité par 

OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit romain et droit Français, De la 

Récidive, Op. Cit., P.10. 
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ن العقلدة الدانية ل ا دور أسا  في نلوغ هاا الإصـلاح، ذلـأ أن ولا ري  أ 
الأمر في ن اية المطا  مرده أن هداية الجاني تـتأ وـهمر مـب الله الـاي يملـأ وحـده 

  (1)كر السلطا  غلر المقلدة في إدارة شئون النا  و مان أمن أ وسعادت أ
ا مــا ذهــ  إليــه أنصــار هــاا الاتجــاه مــب أ  ن أســا  كمــا أنــه لــيس صــحيحل

فـي عـدم إصـلاح الجـاني، أو عـدم جـدوى فقـط تشداد العقو ة في حالة العـود يكمـب 
معه؛ فمب الممكب ألا تكون العقو ة عب جريمته الأولى قد تأ تنفلـاها  الأول العقا 

النطــه ن ــا  ــد الجــاني، مــا دامــت الواقعــة الإجراميــة ثانتــة فــي  فقــطوعــد، إذ يكفــي 
أمــر اُنــار وخطــره علــى المجتمــع، ولا يقصــد نــالأ حقــه  والحقيقــة أن مجــرد إدانتــه 

الجرا أ التي تأ اقتراف ا وشكر عر ي، نر تلأ الجرا أ التي ارتكتـت علـى نحـو تعتـر 
ا مـب السـلوش الكـامب فـي ص يه عب حالة مته لة لدى الجاني، تمنر والنسبة لـه نوعـل

لـ م معـه نفسه، وحللا اتخا مب مسلكه الإجرامي هـاا حرفـة أو م نـة، الأمـر الـاي ا
   (2)مجان ته وكر صرامة على نحو اتحقه معه الردع

: ذه  مسيدوه إلى أن المجتمع لا يملأ الحـه فـي العقـا  الاتجاه الساد  -
لمــا  الملا ــأأو مــا اتعلــه وــالج اإ  ،إلا علـى نحــو مــا اتفــه ومبــادو العدالــة المطلقــة

للسو  "كانت" في صنعت اد الجاني مب آثام، ومب الااب دعموا منر هاا التوجه الف
   مسلفاته
ولعر هاا الرأي يُعاود ننا الحدالا عب الطتيعة الإنسـانية، عـب العلاقـة نـلب  

الإنســان والمجتمــع، فحلــلا تكــون هنــاش مخالفــة مــب جانــ  الشــخ  للقــوانلب التــي 
و عت ا السلطة الاجتماةية و ية الحفاظ على حقوق وحريـا  الأفـراد مـب الاعتـداإ 

مب توقيع ج اإ أو عقا   ـد  عمب قبتر الآخريب، فليس ثمة مانعلل ا أو انت اك ا 
هاا الاي خالف مب جانبه القواعد الصادرة مب قبتر تلـأ السـلطة الاجتماةيـة  ف ـاا 

أمر م أ تستل مه الضرورة المجتمعية ن د  حمايـة حقـوق  -والحالة هاه -العقا 
ا لشــرةية أو انت ــاش، وهــي تُعــد فــي ذ إالأفــراد وحريــات أ  ــد أي اعتــدا ات ــا أساســل

ا لتشـداده  ـد الجـاني العا ـد إلـى الإجـرام، واعتبـار  العقا  وصفة عامة، ولاا أساسل
 

(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.10 et s. 

(2) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.10 et s.; 

OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.11. 
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ا مب المستل ما  الاجتماةية    (1)ذلأ أيضل
 : ذه  أنصاره إلى  ـرورة تشـداد العقـا  فـي حالـة العـود،الاتجاه الساوع -

 ارتكاوــهوالناتجــة مــب  ن ــرلا لمــا يحملــه العا ــد مــب هتيعــة ذاتيــة ســلئة متهصــلة  يــه،
لجريمة جدادة أو مخالفته ثانيـة للقـوانلب  ففـي حالـة تماثـر الفعـر الإجرامـي الجداـد 

ف ــاا انلــر نــدوره مســهلة  ،للجــاني مــع فعلــه الإجرامــي الأول الــاي حكــأ عليــه وشــهنه
   (2)التهصر الإجرامي في سلوله

ا  جريمــة ن يفــرغ مــب جريمــة يقــدم علــى ارتك ــإو النســبة للجــاني الــاي مــا  
أخرى مغاارة، فتلأ حالة تعتر عب نوع مب الفساد في شخ  الجاني، ومب ثأ، فإن 
 ــر  أو حالــة العــود تتحقــه مــع اســتمرار الجــاني مخالفــة القــانون العقــاني، وعــدم 
التوقــا أمــام الــردع العقــاني  فضــلا عــب ذلــأ، فــإن مختلــف الوقــا ع الإجراميــة التــي 

 ويـر، والاغتيـال، وارتكـا  الحريـه العمـد، أو غلـر ارتكت ا جان واحد، لالسـرقة، والت
ذلـأ مـب الجـرا أ، يجمـع نلن ـا نسـيج واحـد، هـو دأ  الجـاني علـى التمـرد وعصــيان 
القوانلب، ومعنى أن الفساد الاي يُعتر عنـه ن ـاا النـوع مـب معـاودة الإجـرام يعـد هـو 

  على الجاني المتدأ الأسا  وراإ توافر حالة العود العام، ومب ثأ تشداد العقو ة
نلد أن ثمة اعتباريب الـ م الرلـون إلل مـا حالـة تـوافر العـود؛ فهمـا الاعتبـار  

، فإذا لانـت والنانيةالأول، ف و أمد الوقت الاي يفصر أحيانلا نلب الجريمتلب الأولى 
المــدة نلن مــا هويلــة، فالمخالفــة الجداــدة لا تنلــر فــي الواقــع هــاا العنــاد أو الإصــرار 

يشـرع وسـتبه تشـداد العقـا  فـي حالـة العـود، وسـيكون حلنـااش مـب  الإجرامي الـاي
ال لــأ عــدم العفــو علــى الجــاني الــاي محلــت جريمتــه الأولــى ومــرور الوقــت لعشــر 
ســــــنوا ، أو عشــــــريب ســــــنة، أو أكنــــــر، دون أن ارتكــــــ  الشــــــخ  خلال ــــــا أي 

ولــيس ثمــة ســت  فــي منــر هــاه الحالــة لتشــداد العقــا  حالــة تــوافر   إجراميــة أفعــال
لعود؛ فعلى غرار العقو ة التي تسقط والتقادم، فالعود هو الآخر اتوقا ومرور مـدة ا

 منية هويلة لأ ارتك  فل ا الجاني جرملا آخر وعـد جريمتـه الأولـى التـي هـال علل ـا 

 
(1) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.14; 

OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.12 et s.  

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.16. 
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  (1)الأمد
و خصــوص هــاا الاعتبــار، ذهــ  جانــ  مــب الفقــه إلــى أن لــر عقو ــة ل ــا  

ا  حدود عادلة لا يمكب تجاو ها وهي حال مب الأحوال؛ فالقسوة المتتاوعة لا توقا أندل
عتــاة الإجــرام المفســداب، ولعــر مجان ــة أمنــال هــسلاإ ومنــر هــاا التتــاوع فــي قســوة 
العقا  مب جان  المجتمع اسلد عج  القـانون العقـاني عـب وقـا النشـا  الإجرامـي 

 لمنر هسلاإ المجرملب  
ــار عــام؛ ذلــأ  ــاني، ف ــو اعتب ــار الن ــ ام القا ــي نرفــع  و النســبة للاعتب أن الت

ا يخضــع تنفلــاه لتقــدار  ــر الت امــل ا، ن ا تحكميــل ــل ــي أن يكــون الت ام درجــة العقو ــة لا انبغ
القا ــي نفســه، وحلــلا يمكــب للأخلــر التــدرلا فــي العقو ــة التــي انطــه ن ــا، ذلــأ لأن 
ا أن تــوا ن أو تعــادل الشـــدة  مختلــف ال ــرو  المخففــة للجريمــة النانيــة يمكــب دا مــل

ــد  الناتجــة مــب ــة و شــكر مسل ــة مترول ــ م أن ت ــر العقو  ــى  ــوإ هــاا، ال ــود  وعل الع
ا التوفلـه نـلب مختلـف  لتطتيقه التام، مراعاة لضملره أو لاقتناعه، مراةيلا في ذلأ أيضـل

ــة ــه والعقو ـ ــلب الخطـ ــ  نـ ــاا التناسـ ــة، ولـ ــارا    (2)النصـــوص الحاكمـ ــاه الاعتبـ ــر هـ منـ
 م إقـراره مـب جـ اإا  مناسـبة فـي حالـة المالورة، انبغي الاعتداد ن ا عند تحداد ما ال ـ

 توافر العود الإجرامي 
ويستتلب لنا مب ذلأ، أن ما ذلره أنصار هاا الاتجاه يُحمر فقـط علـى عـدم  

، (3)الإفرا  في نتا ج متدأ تشداد العقا ، ولا يخرلا عب إجراإ أو معيار الردع العادل
ادل ندون مبالغة، ودون وهب و التالي ال م نال الج د في ستلر تحداد هاا الردع الع

ففــي  ــر القــانون العقــاني الرومــاني، وعلــى نحــو مــا ســنالر مــب   فــي الآن نفســه
حالا  العود في لنفه، نجده يُقر عقو ة واحدة متنوعة في تدرج ا حال توافر العود، 
والتفاقأ الطتيعـي النـاتج عـب العـود لـان يشـمر أو يحـوي وشـكر خـال   يـادة الحـد 

ــة ــدأ تعــدد الأقصــى للعقو  ــر  ومت ــي تعت ــة المعاصــرة الت ؛ ولكــب فــي الأن مــة العقاني
ــ ال العقو ــة يخضــع للســلطة  -فــي حــدا ا الأدنــى والأقصــى -الجــ اإا ، نجــد أن إن

 
(1) Ibidem, PP.17:19 

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.20.  

(3) LEGRIX (V.), De la Récidive en droit romain, Op. Cit., P.14. 
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  (1)التقدارية للقا ي الجنا ي
ا، انبغــي معــه  يــادة مقــدار   ا مشــددل ومــب جانتنــا، نــرى أن العــود يمنــر  رفــل

ندلال مـب أن الـ م القا ـي وـالنطه وجـ اإ مشـدد  العقا   د الجاني العا د، والقانون 
ا لـه م يـة لاملـة لتقـدار الجـ اإ،  أو  ا د على نحو معتتر، نجده اتعامـر وحكمـة تارلـل

  والج اإ، وإن لأ يُعاق  وه إلا شخ  واحد، إلا (2)وصفة خاصة في المادة الجنا ية
لكـب إذا لـان هـاا أنه يمنر  جرلا وردعلا للجميع عب هريه الخشية أو الخو  منه، و 

الج اإ محر قتول مب جان  أخالا واعتبارا  العدالة، إلا أن تشداده وقسوة فـي حالـة 
العــود محــر انتقــاد مــب جانــ  آخــر، ول ــاا، الــ م فــي لــر الأحــوال عــدم المبالغــة أو 

قســوة العقو ــة، لمــا يُشــكله ذلــأ مــب  لــأٍ نــل بب تهوــاه العدالــة تشــداد و  الإفــرا  فــي
  (3)ذات ا

الرؤى التي عر ـناها، نكـون قـد أسسـنا إهـارلا فلسـفيلا لمسـهلة تشـداد ن اه  
العقا  في مادة العود، ارتك  علـى مـا يمنلـه العـود مـب ارتـدادٍ وسـقوٍ  نحـو ارتكـا  
الشــرور والآثــام، وــه ووفــه معطيــا  العقــر والمنطــه اتوجــ  معاقبــة العا ــد وجــ اإ 

الج اإ مع الجريمة المقترفـة حتـى يفوق ج اإ جريمته الأولى، وإذا لان ل املا تناس  
المطتــه علــى  الجــ اإتتحقــه عدالــة الجــ اإ، فإنــه وهــديلا علــى هــاا التناســ  يكــون 

العا د إلى الإجرام يفوق في مقداره الج اإ المترتـ  عـب الجريمـة الأولـى، والـاي نـدا 
عــدم لفااتــه وعــدم ردعــه للجــاني العا ــد  ولا أدل علــى هــاه الحقيقــة مــب التطتيقــا  

ي نسوق ا خلال دراستنا وشهن تشداد العقا  حال توافر العـود مـب واقـع نصـوص الت
 القانون العقاني الروماني 

 المطلب الرابع 
 الملامح العامة للقانون الجنائي الروماني 

لا مراإ في أن التغللرا  التي انتانت الن ام السياسي لروما مب حلب لآخـر  
لا عـب تهثلرهـا الملحـوظ فـي مسسسـات ا أثر  ندورها على هتيعة السـلطة فل ـا، فض ـ

 
(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.13. 

(2) LEGRIX (V.), De la Récidive …, Op. Cit., P.14 et s. 

(3) Ibidem, P.15. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

826 

الملـأ الرومـاني هـو صـاح  الاختصـاص  القضا ية؛ ففي  ـر الحقبـة الملكيـة، لـان
هــاه  الجنا يــة الأصــلر نن ــر الــدعاوى الجنا يــة، يســتوي فــي ذلــأ ممارســته لســلطته

جـا    الملـأ ولأ يكب الحكـأ الصـادر مـب  (1)القيام ن انتفويضه غلره في  ننفسه أو
ا فـي ذلـأ إلـى لونـهالطعب   الـر يس الأعلـى الـاي يمـار  سـلطاته لل ـا  يه، استنادل

وفـي إهـار تلـأ السـلطة القضـا ية الممنوحـة دون أدنى رقاوة عليه فـي هـاا الشـهن  
للملأ، لان يصدر ما اـراه مـب أحكـام جنا يـة ومعاقبـة الأشـخاص علـى مـا ارتكتونـه 

دأ الشـرةية الجنا يـة المتعـار  مب أفعال، دون جوا  الطعـب فل ـا، ودون التقلـد ومت ـ
ا فـي  عليه في  ر الأن مة الجنا ية المعاصرة، إذ لأ يكب هاا المتدأ المالور معروفـل

   (2)تلأ الآونة مب التاريخ الروماني
العقو ا  الصادرة وحه الجناة في تلـأ الحقبـة محـر الـالر تتسـأ  لانتوقد  

على نحو ما  وذلألجرا أ المرتكبة، مة لل رو ، وأكنر تناسبلا مع اإن وكون ا أكنر ملا
أمــا الأحكــام الصــادرة مــب   (3)( الــوارد والموســوعة2يســتتلب مــب نــ  القــانون رقــأ )

، فقد لان حه الطعب فل ا جا  لا أمـام مب يفو  أ الملأ في أداإ تلأ الم مةجان  
   (4)المجالس الشعتية، دون الن ر إلى الطبقة التي انتمي إلل ا المحكوم عليه

الحكــام  إلــىآل الاختصــاص الجنــا ي  الرومانيــة، الجم وريــةمنــا تهســيس و  
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رغــأ لــون حــه و القناصــر، ولــاا الشــع  الرومــاني ممــنلا فــي مجالســه الشــعتية، 
ا عاملا لان اتمتـع وـه لـر المـواهنلب الرومـان، إذ لـأ يكـب اوجـد  الات ام في روما حقل

معاقتت أ علـى جـرا م أ، تاريخااش حكام عموملون مكلفون وملاحقة رسمية للجناة و 
إلا أن ممارسة هاا الحه أمـام المجـالس الشـعتية لـان مقصـورلا فقـط علـى القناصـر 

  والتريتوريلب
فضـــلا عـــب ذلـــأ، لانـــت القضـــايا أو الـــدعاوى الجنا يـــة المرفوعـــة أمــــام  

داإ تلـأ آول أ في ستلر المجالس الشعتية ةبارة عب ات اما  موج ة  د الحكام  
ه والعقو ــا  التدنيــة، فضــلا عــب إصــدار أحكــام وعقو ــا  ماليــة، الم مــة، حــه النط ــ

 كالمصادرة والغرامة  
على أن تلأ المجالس التي احتف ت وحق ا في الاختصـاص نن ـر القضـايا  

ا إمـا إلـى  الجنا ية الأساسية، سرعان ما تنا لت عب اختصاصـ ا الجنـا ي هـاا أحيانـل
تنا ل ـا  -و الأكنـر عمـلا فـي الواقـعوه ـ -مجلس الشلوخ الروماني )السـناتو(، وإمـا 

، وإمــا إلــى محــاكأ أو لجــان خاصــة، ســواإ مــب حلــلا (1)عنــه للحكــام الكويســتوريلب
 تشكلل ا، أم مب حللا الحكأ في القضايا التي تن رها  

ــة، أصــبحت هــاه المحــاكأ تُنشــه ســنويلا لن ــر   ــاقأ ال ــاهرة الإجرامي ــر تف وإث
ا إلل ــا الجــرا أ الخطلــرة، و يمــا وعــد أصــب  وجوده ــ ا، علــى نحــوٍ صــار مع ــودل ا دا مــل

م مــة ن ــر هــاه النوةيــة مــب الجــرا أ، وإصــدار الحكــأ فل ــا والعقو ــة التــي يقررهــا و
أما عب تشـكلل ا،   (2)ا، مع اتباع ما ان  عليه الأخلر مب إجراإا قانون تهسيس 

ر نر اســة أ حــد أي هــاه المحــاكأ الجنا يــة الدا مــة، فقــد لانــت لــر محكمــة من ــا تُشــكَّ
التريتوريلب، أو أحد المحققلب الكويستوريلب، وعضوية عدد مـب القضـاة المحلفـلب، 

وقـد لانـت لـر محكمـة من ـا  ،اتأ اختيارهأ مب نلب الأسماإ المدرجة وقا مة القضـاة
   (3)تعقد جلسات ا وشكر علني في ملدان روما ومحيطة
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للتقا ــي مــب إجــراإا   تضــمنهومــا  الرومــانيوقــد ورد علــى هــاا التشــريع   
ــد مــب أوجــه النقــد؛ فمــع أن هــاا التشــريع قــد راعــى اتبــاع المبــادو الخاصــة  العدا

، على نحو ما هو موجود في  ر التشـريعا  الجنا يـة المعاصـرة، العادلةوالمحاكمة 
أو ما يُعر  والمرافعة الشفوية، وعلانية المحاكمة، وغـض  ،كإقراره والإجراإ الشفوي 

ر المفلدة، وحه المـت أ فـي الـدفاع عـب نفسـه أصـالة الطر  عب الأمور العتنية غل
أو ولالة، وذلأ واختياره مب اُدافع عنه أمام القضاإ مب نلب المـواهنلب محـر النقـة 

، إلا أن ثمة ملاح ة م مة وشهن القوانلب العقانيـة الرومانيـة، (1)والتقدارٍ مب جانبه
ا احتوتــه مــب نصــوص وهــي أن تلــأ القــوانلب قــد انتان ــا الــنق ، إذ لــأ تشــتمر  يم ــ

  على تجريأ لكر الوقا ع الإجرامية مب التداية
ا وعـدم المسـاواة العقانيـة للجنـاة لافـة،    حلـلاكما اتسمت تلأ القـوانلب أيضـل

، أي  Humilioresالـــ  اقتصــر تطتلــه مــا ورد ن ــا مــب عقو ــا  قاســية علــى فئــة
ــة المتد ــة الاجتماةيـ ــب ذوي الطبقـ ــخاص مـ ــى الأشـ ــقياإنيـ ــعلـ ــب ذوي  ة، أو الأشـ مـ

المصلر القاسي فـي معيشـت أ، فـي حـلب لانـت العقو ـا  غلـر القاسـية أو المعتدلـة 
أي على  ،Honestioresالـ  الواردة نتلأ القوانلب العقانية تطته وحس  وشهن فئة

   (2)الأشخاص مب ذوى الطبقة والمكانة العلية في المجتمع الروماني
ة وكر قسـوة ووحشـية مـب جانـ  فقد لانوا يُعاملون وصفة خاص ،أما العتلد 

فـي معاملـة  والوحشـيةالمشرع الروماني وما يقره وشهن أ مـب عقو ـا ، تلـأ القسـوة 
العتلد لان مرتك ها يكمب حقيقةل في الو عية المقلتة ل سلاإ، إذ وست  و ع أ هاا 
كان مب الجا   توقيع أقصى العقو ا  وحشية  دهأ، لما لان مب الجا   تعر ـ أ 

 للتعاا   
 ؛(3)ولأ يقف الأمر عند هاا الحد، نر لان يح ر علل أ حمـر لقـ  شـخ  

، وإن لـان ثمـة شـلئلافالعتد في لنف القانون القديأ لأ يكب اُن ر إليه إلا على لونـه 
تغللـــر ملحـــوظ قـــد هـــرأ علـــى تلـــأ الن ـــرة القاســـية تجـــاه العتلـــد فـــي أواخـــر الع ـــد 
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، والإنسـانية عتبـارا  متعلقـة والعدالـةالجم وري، ولاا إوَّان الحقبـة الإمتراهوريـة، لا
فضلا عب تهثلر الديانة المسيحية الاي تجلى وشكر لتلر في حسب معاملة الأرقـاإ، 

   (1)نر ومنح أ شخصية قانونية، وإن لانت مقلدة في ن اية المطا 
ــ م مــب أجــر   ــأ، ال ــوانلب  الحقيقــةفضــلا عــب ذل ــأ الق ــهن قســوة تل ــول و الق

ا، وأن تماثر العتلد وفئـا  الرومـان مـب العقانية قد خفت حدت ا و  ا رويدل قسوت ا رويدل
ذوي المكانة والو ع المتدني قد حـد  خـلال القـرن السـاد  و دايـة القـرن السـاوع 
مب تاريخ نشهة روما، لتصب  تلأ المعاملة تامة خلال الع د الإمتراهوري، تـهثرلا فـي 

 ذلأ نتعاليأ الديانة المسيحية  
قـد  انتانت القوانلب العقانية الرومانية، إلا أن ثمة تقـدمل ورغأ العلو  التي ا 
خـلال القـرنلب السـاد  والسـاوع مـب تـاريخ نشـهة رومـا؛ على نحو ما أسـلفنا تحقه 

فالعداد مب القوانلب التي لانت قد صدر  خـلال تلـأ الفتـرة المـالورة وشـهن تهسـيس 
ــر من ــا ي لكـ ــددة الاختصـــاص الجنـ ــة الدا مـــة، محـ ــاكأ الجنا يـ ــا، فضـــلا عـــب المحـ  ـ

، ومحــددة فــي الآن نفســه ةتشــكلل ا، قــد حــدد  وموجــ  نصوصــ ا الأفعــال الإجرامي ــ
العقو ا  الجنا ية وشهن لر جريمة على حده، ومن مة الإجراإ المتبع في المحاكمـة 
الجنا ية، والاي فـي إهـاره اـتأ ال جـر أو الـردع لكـر مـب انتـت عليـه الات ـام المقـدم 

را أ العامــة، لتخــرلا نـالأ القــوانلب العقانيــة الرومانيــة  ـده وارتكــا  جريمــة مـب الج ــ
القديمة مـب هـاوع الـتحكأ والاسـتتداد الـاي لانـت عليـه قتـر ذلـأ، علـى نحـو أصـب  

مــب شــهنه تحقلــه  - منــر الجــرا أ الخاصــة - العقــا   يــه علــى لــر الجــرا أ العامــة
  (2)الردع العام وشكر دقله ومحدد

ــراإا   ــن أ والإجـ ــاه الـ ــر هـ ــد أن لـ ــد  نلـ ــلال الع ـ ــه  خـ ــي نشـ ــة التـ العقانيـ
الجم ــوري لــأ تــدم علــى حال ــا مــع توســع ال يمنــة والنفــوذ الرومــاني، إذ ورد  فــي 

 
  1965، دعح عقنهض  عقوحتي ، عقبوهحة، عقحومون عقبونوا  ف ، عقوجي   د. صوف  أتو طوق (1)

 ،دعح عقنهض  عقوحتي  ،ن   عقبونوا عقحومون  ؛ د. محمود ن،   نوا ،تودهو ومو 221، ص

؛ د. عربب  تببدو ، متببودا عقبببونوا عقحومببون ، عقجبب ء علأول، فبب  83ص ، 1966 ،عقبببوهحة

توبدهو؛ د. محمبود  ومبو 31ص ، 1936  عقثونيب ، علأشخوص وعلأموعل وع قا عمو ، عقطتوب 

،  1978، فرنر  واوحيخ عقن   ع جاموعي  وعقبونونيب ، دعح عقر بح عقوحتب ، عقببوهحة، عقنبو

 .456:454ص

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.14. 
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الع د الإمتراهوري تعدالا  عـدة علـى تلـأ الـن أ، أخـات ا إلـى حلـلا لانـت، لاسـيما 
الاي لان اتفه و شكر لتلر مع مبادو الإمتراهورية، فضلا  المرل يةمع اتباع ن ام 

ــة مــب عــب تم ــأ الحقب ــت الرومــان خــلال تل ــي انتان ــة الت ــار الأخلاقي اشــيه مــع الأفك
   (1)تاريخ أ
ل  الاختصــاص نن ــر القضــايا المــللادي القــرن النالــلانــا نــدايا  وم  ، ســُ

ــة  ــاكأ الدا مـ ــب المحـ ــية مـ ــة الر يسـ ــن الجنا يـ ــب  ليمـ ــادر مـ ــوم الصـ ــ  المرسـ وموجـ
، وحلــلا صــار مــب حــه (2)الإمتراهــور ســتتيمو  ســيفلرو  إلــى حــاكأ مدانــة رومــا

المرتكبة في روما ومحيط ا ومسـافة تُقـدر  الجرا أالأخلر حه توقيع العقو ا  وشهن 
   (3)وما ة ملر مب حدودها، لما من  ذا  الحه إلى حكام المقاهعا  الرومانية

هــي  لانــت -حســ  مــا ذهــ  إليــه جانــ  مــب الفقــه -لنــرة القضــايا  ولعــر 
، (4قضـاإ المـو فلب)يُعـر  ومـا  لاسـتننا ي، أوالست  الر يس في إنشـاإ القضـاإ ا

د إلــى حــد لتلــر مــب اختصاصــا  المحــاكأو    ومــا لتــلا أن اختفــت الدا مــة الــاي قلــَّ
يمارسـون فـي الحقبـة  المـو فلبالمحاكأ الدا مة ن ا يلا عق  ذلأ، وصار لر هسلاإ 

متراهـور الأخلرة مب الإمتراهورية الرومانية الن ر في لر القضـايا الجنا يـة واسـأ الإ
 

(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.26.  

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.15. 

(3) RIVIÈRE (J.-F.), Esquisse historique de la législation criminelle 

des romains, Paris,1844, PP.46:55; CUQ (Ed.), Études 

d’épigraphie juridique, Bibliothèque des écoles françaises de 

Rome et d’Athènes, 1881, P.116; BOSCREDON (L.), De la 

récidive en droit romain op. cit., p.15; TELLIER (G.), Op. Cit., 

P.82; FLAMAND (C.), Op. Cit., P.30; SCHINA (G.-E.), Op. Cit., 

P.48. 

فب  عقببونوا ( د. مصطرى نيد أحمد صبح، حجي  علأمبح عقمبضب  دحعنب  امصبيري  احريريب  4)

، إذ يبول نيوداه ف  46  ، هوم، ص1995عقحومون ، م ات  عقج،ء عقجديدة، عقمنصوحة، 

هذع عقشما: "وف   ل هذع عقن و  ادن ح عقدعوى ف  مححر  وعحدة أمو  عقبوض  عقذ  ق  يود 

أ  حَ مًو يخاوحه عقمانو عوا تل مو روً موينوً قذقك ما اِتل عقدوق . وتبذقك قب  يوبد قرتحيابوح 

يابيببد تصببي    دوح فبب  عقببدعوى. وقربوضبب  فبب  هببذع عقن ببو  نببرطو  وعنببو ، لأنببه  

د. عتد عقمنو  عقتدحعو ، متودا عقبونوا عقحومبون ،  ،عقدعوى..."؛ د. محمد عتد عقمنو  تدح

، تنببد 145، ص 1956عقتببوت  عقحرتبب  وأو ده تمصببح،  ىصببطرمطتوبب  م اوحيخببه ون مببه،

128. 
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  (1)الاي لان يفو  أ في القيام نالأ
ا لن ـام الإجـراإا  غلـر العاديـة توجيـه الات ـام   وقد أنيط وهولئأ الحكـام وفقـل

العام، والقيام والملاحقة القضا ية، وتوصـيا الأفعـال الإجراميـة محـر الات ـام، ولـاا 
خضــعت  الحكــأ فل ــا، وتجســد  العدالــة الجنا يــة إثــر ذلــأ فــي شــخ  الحــاكأ، وقــد

إلـــى تعـــدالا  وســـيطة، حلـــلا  لـــت فـــي العصـــر  التحـــولالعقو ـــا  فـــي إهـــار هـــاا 
ا خـلال الحقبـة الجم وريـة، وإن لـان قـد  الإمتراهوري على نحو ما لانت عليه تقريبـل

أي  -هرأ علل ا نوع مب التخفيا، تهثرلا في ذلأ نتعاليأ الديانة المسيحية، فتطتيق ا
و صارم، لمـا سـار ن ـج الحكـام علـى التخفيـا لأ يكب اتأ وشكر جامد أ -العقو ا 

إلى حد ما مب الأحكام العقانية الصادرة مب جانت أ، وذلأ على نحو ما اوقنـون وـه 
  (2)في  ما رهأ

عامــة وعلــى هــدي مــا عر ــناه، يســتتلب لنــا وجــلاإ صــعو ة إيجــاد ن ريــة  
يُعـد ذلـأ أمـرلا  ، لاسيما في الفترة الأولى مب التاريخ الرومـاني، نـر(3)الإجرامي عودلل

غريبلا والن ر إلى معالأ القانون العقاني فـي الفتـرة السـاوقة علـى وقـت إنشـاإ لجـان 
المحققــلب الدا مــة، أو مــا يســمى المحــاكأ الجنا يــة الدا مــة، وذلــأ فــي  ــر ويــا  
إعمال متدأ الشرةية الجنا ية المتعـار  عليـه فـي رحـا  الـن أ الجنا يـة المعاصـرة  

النصـوص العقانيـة الـواردة وشـهن مو ـوع دراسـتنا لانـت قلللـة  يُضا  إلـى هـاا، أن
و شــكر  -للغايــة، لمــا هــو الحــال فــي التشــريعا  القديمــة، وقــد تعلــه الموجــود من ــا

وـالعود الخـاص أو العـود المتطـانه، وإن لـان وعـض مـب تلـأ النصـوص قـد  -غال 

 
(1) L.11, pr., Dig., De bonis damnat.; L.2, § 2, Dig., Liv. 48, Tit.19; 

L.6, Dig., Liv. 49, Tit.5, De appellationibus; Loi unique, Dig., Liv. 

49, Tit.7; WALTER (F.), Histoire de la procédure civile chez les 

Romains, Liv.5, Op. Cit., PP.82 :84; GAUDEMET (J.), Les 

institutions de l'antiquité, Éditions Montchrestien, Paris, 1972, 

P.415. 

(2) VAN HOOREBEKE (E.), De la récidive dans ses rapports avec la 

réforme pénitentiaire, Op. Cit., P.35 et s.; BOSCREDON (L.), De 

la récidive en droit romain, Op. Cit., P.15 et s.; OLLIVIER (L.-F.-

M.), Droit romain et droit Français, de la Récidive, Op. Cit., P.27. 

(3) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., P.107. 
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ام، أي مـا يخـ  مجـالال للتفكلـر أو الاعتقـاد وـهن العـود الع ـ تـهفي ثنايـا مفردا ىأعط
ارتكــا  جـــرا أ مختلفـــة عـــب وعضـــ ا، لـــأ يكـــب هـــو الآخـــر نـــدون تـــهثلر فـــي مقـــدار 

  (1)العقو ة
 المبحث الثاني 

 أنواع العود في القانون الروماني     
     تمهيد وتقسيم: 

ا لقــانون   المصــري الحــالي إلــى نــوعلب؛ أول مــا  العقو ــا انقســأ العــود وفقــل
العــود العــام، وثانل مــا العــود المتكــرر، وهــو مــا  العـود البســيط، وهــو مــا يُطلــه عليــه

ا  يُطله عليه العود الخاص  و النسبة للعود البسيط، فلل م لكي يعتتر الشـخ  عا ـدل
ا وسيطلا توافر إحدى الحالا  النلا  التي نصت علل ـا المـادة ) ( مـب قـانون 49عودل

و ـة جنايـة وثتـت / أولا "مـب حكـأ عليـه وعق49م العقو ا ، فهما الحالة الأولـى، ف ـي
 جنحة"   ارتكاوه وعد ذلأ جناية أو

ويُشــتر  فل ــا عــدة شــرو ، وهــي أن يكــون الحكــأ الســانه قــد صــدر علــى  
المـت أ وعقو ـة جنايــة، وأن تكـون الجريمـة الجداــدة هـي جنايـة أو جنحــة أيـا لانــت، 

لأنـه  ول اا يُطله على العود في تلأ الحالة والعود العام والمس د، ولونه عاملا، فالأ
ا، ف اا لأنه لا يشتر   يه انقضـاإ فتـرة  لا يشتر   يه تماثر الجريمتلب، ولونه مس دل
ــانه أو تنفلـــا العقو ـــة أو انقضـــا  ا و ـــلب الجريمـــة   منيـــة معلنـــة نـــلب الحكـــأ السـ

الجدادة  ولكب وعد إدخال ن ام رد الاعتبار القـانوني فـي قـانون الإجـراإا  الجنا يـة 
لأ يعد هناش عود مس د  552إلى  550في المواد مب  1950لسنة  150الحالي رقأ 

 في التشريع المصري  
/ ثانيلا "مب حكأ عليـه وـالحبس 49وأما الحالة النانية للعود البسيط، ف ي م 

ــاريخ  مــدة ســنة أو أكنــر وثتــت أنــه ارتكــ  جنحــة قتــر مضــي خمــس ســنوا  مــب ت
شــتر  لتطتلــه تلــأ انقضــاإ هــاه العقو ــة أو مــب تــاريخ ســقوه ا ومضــي المــدة"  وي

 
(1) BOSCREDON (L.), Op. Cit., P.16; OLLIVIER (L.-F.-M.), Op. 

Cit., P.28.  



 أحكام العود في القانون الروماني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

833 

الحالــة تــوافر عــدة شــرو ، وهــي ســته الحكــأ وعقو ــة الحــبس مــدة ســنة فــهكنر دون 
ــة أو جنحــة،  ــى نــوع الجريمــة الصــادر فــي شــهن ا الحكــأ، فقــد تكــون جناي الن ــر إل
فالعترة هي ومدة الحبس المحكوم ن ا، والتي ال م أن تكون سنة فـهكنر، لمـا يشـتر  

الجريمة الجدادة قد ارتكتت خلال مدة معلنـة، وهـي ارتكا  جنحة جدادة، وأن تكون 
خمس سنوا  محسو ة مب تاريخ انقضاإ العقو ة والتنفلا أو سقوه ا ومضي المدة 

 إذا لان المحكوم عليه هار لا  
ا فـي تلـأ الحالـة  ون ـرلا   ولالأ، فإن صدور الحكأ السانه لا قيمة له قانونـل

لا نـلب الجريمـة المحكـوم فل ـا والجريمـة لأن المشرع لا اتطل  فـي تلـأ الحالـة تمـاث
الجدادة، وإنما اتطل  مدة معلنة ترتكـ  فل ـا الجريمـة الجداـدة،  يطلـه علـى العـود 
فــي هــاه الحالــة العــود العــام المسقــت، لأنــه إذا انقضــت المــدة التلنيــة، وهــي خمــس 

 سنوا  قتر ارتكا  الجريمة الجدادة، انتفت شرو  تلأ الحالة 
ا "مــب 49م ة النالنــة مــب حــالا  العــود البســيط، ف ــيو النســبة للحال ــ  / ثالنــل

حكأ عليه لجناية أو جنحة والحبس مدة أقر مب سـنة واحـدة أو والغرامـة وثتـت أنـه 
ــاريخ الحكــأ  ــة للجريمــة الأولــى قتــر مضــي خمــس ســنلب مــب ت ارتكــ  جنحــة مماثل

ا والحبس المالور"  ويُشتر  في هاه الحالة عدة شرو ، وهي أن يكون الحكأ صادرل 
لمدة أقر مب سنة واحدة أو والغرامة، سواإ أكـان ذلـأ لجنايـة أو جنحـة، وأن تكـون 
ــة للجريمــة  ــدة مماثل ــدة جنحــة، لمــا يُشــتر  أن تكــون الجنحــة الجدا الجريمــة الجدا

 الأولى التي حكأ عليه مب أجل ا، أي مب نفس فصللت ا أو نوع ا  
ر الســرقة والنصــ  وخيانــة ( فــي فقرت ــا الأخلــرة "تعتت ــ49و حســ  المــادة ) 

ا متماثلة في العود  ولالأ يعتتر العلـ  والإهانـة والسـ  والقـا  جـرا أ  الأمانة جنحل
علـــى ســـتلر المنـــال لا  49متماثلـــة"، علـــى أن هـــاا التيـــان وارد فـــي عجـــ   المـــادة 

ا لــالأ، فــإن لــر الجــرا أ التــي مــب فصــللة واحــدة تعتتــر متماثلــة  يمــا  الحصــر، وتبعــل
مـب العـود البسـيط  النالنةلانت غلر واردة  يه  لما يشتر  لتوافر الحالة نلن ا، وإن 

أن تقع الجنحة الجدادة قتر مضي خمس سنلب مب تاريخ  -علاوة على ما ذلرنا -
الحكأ السـانه، ولـيس مـب تـاريخ انقضـاإ العقو ـة أو سـقوه ا  ولكـون المشـرع قـد 

ة السـاوقة والجداـدة، فضـلا تطلـ  وشـهن تلـأ الحالـة النالنـة شـروهلا خاصـة والجريم ـ
عب اشتراهه مدة  منية نلب الحكأ السانه والجريمة الجدادة،  يطله على العود في 
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    (1)تلأ الحالة العود الخاص والمسقت
و يما اتعله والعود المتكرر، وهو درجـة مـب العـود أشـد جسـامة مـب العـود  

ا البســيط، وذلــأ لأنــه لا اتــوافر إلا والنســبة لشــخ  يعتتــر عا ا وســيطلا وفقــل ا عــودل  ــدل
مــب قــانون العقو ــا  المصــري،  49للحــالا  الــنلا  المنصــوص علل ــا فــي المــادة 

والتي أسلفنا ذلرها مب قتر، لما أن هاا النوع مب العود اترهب على أن العا د وه له 
 مب  الجرا أ   ملر إجرامي نحو ارتكا  نوع معلب

ــادتل  ــي المـ ــرر فـ ــود المتكـ ــرع العـ ــأ المشـ ــد ن ـ ــانون 54، 51ب )وقـ ــب قـ ( مـ
، و موجت مــا يشــتر  لقيــام العــود المتكــرر عــدة شــرو ، وهــي (2)العقو ــا  المصــري 

 
حعتوبب ، دعح عقر ببح عقطتوبب  عق، د. حءوف عتيببد، متببودا عقبنبب  عقوببو  مببا عقاشببحيع عقوبببوت  (1)

، شح  اونوا عقوبوتو ، ؛ د. محمود نجي  حنن 725:723 ، ص1979عقوحت ، عقبوهحة، 

ابببونوا  ؛ د. مبببمموا محمبببد نببب،م ،821:808ص، 942:929 حاببب ، عقمحجبببع عقنبببوتق

ونوا ، عقونببيط فبب  ابب د. أحمببد فاحبب  نببحوح ؛537: 535، صعقمحجببع عقنببوتقعقوبوتبو ، 

، د. د. محمبد   ب  أتوعبومح ؛793:791، ص519: 515عقمحجع عقنوتق، حاب  عقوبوتو ، 

نريموا عتد عقمنو ، عقبن  عقوو  ما ابونوا عقوبوتبو ، دعح عقجوموب  عقجديبدة، علإنب ندحي ، 

؛ د. أحمد عتد عقو ي  علأقرب ، عقوبود إقبى عقجحيمب  وع عايبود عربى 652:649 ، ص2002

؛ د.هبدى حومبد 265:237، ص 1965علإجحع  دحعن  مبوحن ، عقمطتو  عقووقميب ، عقببوهحة 

؛ د. حنبا 480: 477، ص630اشبو،، شح  ابونوا عقوبوتبو ، عقمحجبع عقنبوتق، حاب  

توبدهو؛ د.  ومبو 640محمد حتيع، شبح  ابونوا عقوبوتبو  عقمصبح ، عقمحجبع عقنبوتق، ص

أحمد محمود عتد عقوول، عقوود وع عايود عرى علإجحع ، عقطتو  علأوقى، دعح عقنهض  عقوحتي ، 

 .361:352 ، ص2009 -2008ة، عقبوهح

( ما اونوا عقوبوتو  ف  جحعئ  نر  علأموعل عرى أنبه "إذع نبتق عقح ب  51نص  عقمودة )( 2)

عرى عقووئد توبوتايا مبيدايا قرححي   راوهمو قمدة نن  عرى علأال أو تث،ث عبوتو  مبيبدة 

شبيوء منبحوا  أو أ ثبح، وذقبك قنبحا  أو إخربوء أ قرححي  إحدعهمو عرى علأال قمدة نن  أو

نص  أو خيون  أمون  أو ا ويح أو شحوع ف  هذه عقجحعئ ، ث  ثت  عحا وته قجنح  نحا  أو 

إخروء أشيوء منحوا  أو نص  أو خيون  أمون  أو ا ويح أو شبحوع موواب  عريبه فب  هبذه 

عقجحعئ  تود عقح   عريه تآخح ارك عقوبوتو ، فرربوض  أا يح   عريبه توقنبجا عقمشبدد مبا 

( 54ا إقى خمم ننوع  تد ً ما اطتيق أح و  عقمبودة عقنبوتب ".  مبو نصب  عقمبودة )نناي

ما اونوا عقوبوتو  ف  جحعئ  اال عقحيوعنبو  وإاب،ف عقم حوعبو  عربى أا " قربوضب  أا 

عربى عقووئبد عقبذ  نبتق عقح ب  عريبه  حا وتبه جحيمب  مبا  51يح   تمباضى نص عقمبودة 

توببوتايا مبيبدايا قرححيب   راوهمبو  368، 367، 356، 355عقمنصوص عريهو ف  عقموعد 

قمدة نن  عرى علأال أو تث،ث عبوتو  مبيدة قرححي  إحدعهو عرى علأابل قمبدة نبن  أو أ ثبح 

تود آخبح ح ب  عريبه  367، 355ث  ثت  عحا وته جحيم  ما عقمنصوص عريهو ف  عقمودايا 

 توقوبوتو  عقنوقر ".



 أحكام العود في القانون الروماني 
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ا لحالة مب الحالا   النلا  المنصوص علل ا في  ا هبقل وجو  أن يكون المت أ عا دل
مــب قــانون العقو ــا  وشــهن العــود البســيط، هــاا الأخلــر الــاي يُعــد شــرهلا  49المــادة 

ا لقيــام العــو  د المتكــرر حتــى ولــو لــأ يكــب قــد رتــ  أثــره نتشــداد العقو ــة علــى لا مــل
الجاني  لما يج  لالأ أن يكون قد سته الحكأ على هاا العا ـد وعقـو تلب مقلـدتلب 
للحرية لر من ما لمدة سنة على الأقر أو ننلا  عقو ا  مقلدة للحرية إحداها علـى 

/ 51علل ـا فـي المـادة الأقر لمدة سنة أو أكنـر فـي جريمـة مـب الجـرا أ المنصـوص 
عقو ــا ، وهــي جــرا أ الســرقة وإخفــاإ الأشــياإ المســروقة والنصــ  وخيانــة الأمانــة 
والت ويـر أو الشـروع فــي جريمـة مـب هــاه الجـرا أ، شـريطة أن يكــون الحكـأ الســانه 

 ن ا يلا 
كمــا الــ م، عــلاوة علــى مــا ســته، أن تكــون الجريمــة الجداــدة جنحــة، دون  

ريمة الجدادة مب نوع الجرا أ التي سته الحكـأ عـر المـت أ اشترا  أن تكون تلأ الج
ا أن تكون الأحكام السـاوقة فـي جـرا أ مـب نـوع واحـد،  مب أجل ا، لما لا يشتر  أيضل
الم ــأ أن تكــون تلــأ الأحكــام الســاوقة قــد صــدر  وعقو ــا  عــب الجــرا أ الــواردة فــي 

ا، وذلـأ لأن الجداـدة مـب هـاه الجـرا  الجريمـةعقو ا ، وأن تكـون  51المادة  أ أيضـل
ا تشـكر  القانون نفسه قد اعتترها لل ـا فـي هـاه الحالـة جـرا أ متماثلـة، لون ـا جميعـل

  (1)عدوانلا على المال
وفــي رحــا  القــانون العقــاني الرومــاني، انقســأ العــود إلــى نــوعلب، أول مــا  

لر العود المتطانه أو المتماثر، وهو ما يطله عليه العود الخاص  وثانل ما العود غ
فــي مطلتــلب متتــالللب،  المتماثــر، وهــو مــا يُعــر  وــالعود العــام، و يمــا الــي شــرح ما

نتكلأ في المطل  الأول عب العود المتطانه أو المتماثر، ونتلب فـي المطلـ  النـاني 

 
، شبح  وود عقما حح وشحوطه: د. محمود نجي  حنن حعجع قم يد ما عقارصي،  حول عق (1)

؛ د. أحمبد محمبود عتبد 826:822ص، 950:946 حاب ، عقمحجع عقنبوتقاونوا عقوبوتو ، 

؛ د. عتبد عقبحءوف 366:362عقوول، عقوبود وع عايبود عربى علإجبحع ، عقمحجبع عقنبوتق، ص

د.  ؛1157:1154عقمحجببع عقنببوتق، صبببونوا عقوبوتببو ، مهببد ، شببح  عقبوععببد عقوومبب  ق

، د. نريموا عتبد عقمبنو ، عقبنب  عقوبو  مبا ابونوا عقوبوتبو ، عقمحجبع محمد     أتوعومح

؛ د.هدى حومد اشبو،، شح  اونوا عقوبوتبو ، عقمحجبع عقنبوتق، 658: 654عقنوتق، ص

؛ د. حنا محمد حتيع، شح  اونوا عقوبوتو  عقمصح ، عقمحجبع 482: 480، ص631حا  

 ومو تودهو. 643عقنوتق، ص
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  ، وذلأ على النحو الآتي نيانهالعامالعود 
 المطلب الأول 

 في القانون الروماني العود المتطابق  
Récidive d'identité 

يٌقصــد وــالعود المتطــانه أو المتماثــر، أو مــا يُعــر  وــالعود الخــاص، قيــام   
الجاني وارتكا  ذا  جريمته الأولى التي سته معاقتتـه عن ـا أو حكـأ عليـه وشـهن ا 

  وقد ورد  قوانلب عدة والموسوعة والكود، تناولت نـدورها هـاه الفر ـية (1)مب قتر
( مـب الموسـوعة تحـت 3( فقـرة )28انون رقـأ )الق ـمن ا ، المتطانهمب حالا  العود 

 de jure( فــي الموســوعة تحــت عنــوان 1، والقــانون رقــأ ) De pœnisعنـوان 

patronatus( 4، والقــانون رقــأ) عنــوان  فــي الكــود، والــاي حمــرde servis 

fugitivis ، ( 14، 13( فـي فقرتيـه )28رقـأ )والقـانون  (4)رقـأ  القانون فضلا عب
( في الكود 3القانون رقأ )لاا ، و  De pœnis لااب حملا عنوانوالمب الموسوعة، 

  تلأ القـوانلب المشـار إلل ـا لانـت وشـكر عـام de patria potestateتحت عنوان
رَّاح علــى  وا ــ  لمــا احتوتــه  نيــانٍ وا ــحة فــي مفردات ــا، وقــد احتــو  لتاوــا  الشــُ

 نصوص ا مب حالا  للعود المتطانه أو المتماثر 
( 3( فقـرة )28: وهي الحالة التـي نـ  علل ـا القـانون رقـأ )لىالحالة الأو  -

، إذ يعــرر منــالال للعــود الخــاص الــاي اتحقــه لــدى نفــس الجنــاة، (2)مــب الموســوعة
والمسدى في لر مرة إلى تفاقأ العقو ا  الموقعة  دهأ  وهـو متعلـه علـى مـا اتـدو 

أو إحـدا   جمـاهلرالـااب يُقـدمون علـى إثـارة ال نمب مفرداتـه وحالـة الشـبا  الرومـا
فتنــة فــي المجتمــع، وذلــأ مــب خــلال انــدماج أ والحرلــا  الاجتماةيــة  ا ــطرا  أو

 
(1) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.17. 

(2) L. 28, § 3, Dig., Liv. XLVIII, Tit. XIX, De pœnis: "Solent quidam, 

qui valgo se juvenes appellant in quibusdam civitatibus 

turbulentibus se acclamationibus popularium 

accomodare"; OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit romain et droit 

français, De la Récidive, Op. Cit., P.29.  
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   (1)وتحريض ا على ذلأ
لـان اـتأ إنـاارهأ وتحـاارهأ فقـط و النسبة لعقا  هـسلاإ، ففـي المـرة الأولـى  

كان هــسلاإ مــب جانــ  الحــاكأ وعــدم اســتمرارهأ فــي هــاا الحــراش  وفــي المــرة النانيــة،
أو المنــا ر  المشــاهدوإمــا وحرمــان أ مــب  ،يُعــاقتون إمــا والضــر  والعصــيالشــبا  

privés de spectacles(2)   مولكـب ، إذا عـاود الشـبا  ارتكـا  ذا  الفعـر المجـرَّ
الجنـاة مـب الشـبا ، أو مـب أقـدم  يُشدد العقا  علـل أ، وذلـأ ننفـي هـسلاإف نا لان 

عصـيان أ  والمالور  فـإذا عـاودمن أ على اقترا  هاا الصنيع الآثأ وموج  الن  ا
ــد لــانوا  ــع الرومــاني، فق ــد داخــر المجتم ــارة التلتلــة والفو ــى مــب جدا وتمــردهأ وإث

   (3)يعاقتون وم يد مب العاا  والتنكلر ن أ
وكونـه  آنف التيـانوقد عله جان  مب شُرَّاح القانون الروماني على الن   

وهـو   (4)لوجود العـود الإجرامـي على أهمية وجود العقو ة الأولى لشر  أسا  دلللال 
مب لون السلوش أو العادة  "Farinacius" الفقيهيُفسر لنا القاعدة التي و ع ا 

habitude (5)ليست وحدها المسدية إلى تشداد العقو ة  
وقد أدرش الرومان لالأ أن شدة العقا  الوارد والقوانلب أو تفاقمه لا يمكـب  

مة للمرة الأولى، اكتفاإ والعقو ـة المقـررة فقـط علـى امتداده إلى الجناة مرتكتي الجري
ما اقترفوه مب وقا ع، على نحو تقتصر  يه تلأ القسوة العقانية وحس  على أولئـأ 

قـد الااب وعد إعلان أ أو إخطارهأ الأول عب جـريمت أ الأولـى المت مـون وارتكان ـا، 
ــن أ فـــي اقتـــر  ــيان والتمـــرد، اســـتمرارلا مـ ــدموا علـــى معـــاودة العصـ ا  ذا  الفعـــر أقـ

 الإجرامي  
 

(1) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.108; BOSCREDON 

(L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.18 et s. 

(2) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., P.108. 

(3)Ibidem, P.108 et s. 

(4) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.29. 

(5) "nisi de primis delectis fuerit condemnatus et punitus". " alias 

sine tali punitione, reiterando delictum non possit dici 

incorrigibilis". Cité par OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, 

Op. Cit., P.30; ROSEN (J.), De la récidive dans le droit pénal 

Roumain, Op. Cit., P.109. 
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و النســبة لتمــادا أ هــاا فــي اقتــرا  ذا  الأفعــال الإجراميــة، فقــد لــان الــ م  
أخاه في الاعتبار، وذلأ والحكأ علل أ وعقو ة أشد عب تلأ التي لانوا يُعاقتون ن ـا 

  ســلرلا فــي ذلــأ علــى محاكــاة أو اتبــاع تقللــد (1)حــال التــدإ فــي تمــردهأ وعصــيان أ
يقضـي وـإل ام القضـاة الجنــا للب وإخطـار الجنـاة ومـا نسـ  إلـل أ مــب رومـاني قـديأ، 

الحكــأ الجنــا ي  فــي ســتلر إصــدار محــاكمت أجلســة  ولــاا وميعــاد ومكــان ا ،ات ام ــ
  ومنـر هـاا الإعـلان أو الإخطـار الأول، يحمـر وشهن تلأ الات امـا  المسـندة إلـل أ

ا نتوقيــع جــ اإ أشــد  ــدهأ حــال عــدم منــول أ  جلســا  المحاكمــة، فــي هياتــه ت داــدل
يماثر ندوره معاودت أ ارتكا  ذا  الفعر الإجرامي الـاي سـته ات ـام أ وـه  فـإذا لـأ 
اــتأ إنــلاغ أو إخطــار المــت أ فــي مســقط رأســه مــب جانــ  القضــاة والمكــان وال مــان 

  (2)المتماثر هنا لا اتوافر العود المتطانه أوالمحدداب لجلسة محاكمته، 
مــب شــراح القــانون الرومــاني فــي لتاوــات أ  وفــي ذا  الســياق، ذهــ  جانــ  

ــأ ) ــانون رق ــى القــوة المل مــة للق ــد عل ــى التهكل ــالر، 28إل ( فــي الموســوعة ســالف ال
والتطتله الصـارم لمـا ورد وـه مـب عقو ـا  متفاقمـة حالـة تـوافر العـود المتطـانه أو 

   (3)المتماثر وشهن جريمة التمرد أو العصيان
ــي الكــود تحــت 4لــواردة والقــانون رقــأ ): وهــي الحالــة االحالــة النانيــة - ( ف
ــوان  ــور  - De servis Fugitivisعنـــ ــب الإمتراهـــ ــادر عـــ ــتور صـــ ــو دســـ وهـــ
ا دون  -(4)قسطنطلب ا هار ـل حللا فـرر جـ اإ  ـد أولئـأ الـااب يخفـون عنـدهأ عتـدل

ا لعـدد ارتكـا  ذا  الفعـر الإجرامـي؛  علأ سلده، نلـد أنـه لـان يختلـف فـي شـدته تبعـل
مسـئولا عـب رد  سـلدهن الجـاني وإخفـاإ العتـد ال ـار  دون علـأ ففي المرة الأولى لا

ا، أو العتد أوهاا  دفع عشريب وحـدة أو  إرجاعه، لما ال م ندفع قيمة عتد آخر أيضل

 
(1) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.19. 

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.30. 

(3) "Consuetudo delinquendi Facit delictum alias non capitale, 

Capitale reputari, et potest pro tribus furtis quamvis minimis 

pœna mortis imponi".; OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit romain et 

droit français, de la Récidive, Op. Cit., P.31; BOSCREDON (L.), 

De la récidive en droit romain, Op. Cit., p.19 et s. 

(4) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., p.28. 
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   (1)قطعة مب العملة المعدنية
النالنـة، فللـ م  فإذا عـاود الجـاني ارتكـا  ذا  هـاا الإخفـاإ للمـرة النانيـة أو 

تســـليأ اثنـــلب رد العتـــد الـــاي أخفـــاه إلـــى ســـلده، و  -هـــاهوالحالـــة  -الجـــاني العا ـــد
ثلاثة عتلد آخريب أو دفع قيمـت أ، و ـدفع غرامـة ماليـة تُقـدر وـهر علب وحـدة مـب  أو

فقــد لــان يُعاقــ   ،العملــة الاهتيــة  فــإن أقــدم علــى ارتكــا  ذا  الفعــر للمــرة النالنــة
لده، وتسـليأ ثلاثـة حس  ما قرره الإمتراهور قسطنطلب نرد العتد الاي أخفاه إلى س ـ
سـتلب وحـدة  أو وعتلد آخريب أو دفع قيمـت أ، لمـا التـ م نـدفع غرامـة ماليـة مقـدرة 

  (2)قطعة مب العملة الاهتية
ــة   ــر الحقبـ ــأ فـــي  ـ ــر ذلـ ــا ية، تقـــرر  قتـ ــه وموجـــ  دعـــوى قضـ ــأ للـ وذلـ

الجم ورية وموج  منشور التريتور،  د مب يخفي العتـد ال ـار  دون علـأ سـلده، 
 actio دعــوى إفســاد أخــلاق العتلــدره إ ــرارلا وســلده أو مالكــه، وهــي أو يحمــي فــرا

servi corrupti     ا فــــي ع ــــد الإمتراهــــور  تلــــأوقــــد تقــــرر ــل الــــدعوى أيضــ
ــدعاوى التــي تحمــر (3)جوســتنيان ــدعوى المــالورة تعــد فــي الواقــع إحــدى ال ــأ ال   تل

تحمر فـي ، ف ي في الأسا  دعوى مدنية، ولكن ا في الآن نفسه (4)هتيعة م دوجة
هيات ا الصفة العقانية، ون رلا لأن منر هاه الدعوى خاصة، فقـد لانـت تمـار  فقـط 

  (5)أمام القضاإ المدني
وفي هاا المضمار، ذه  جان  مب الفقه إلى الاعتقاد وهن الن  القـانوني  

المالور قد أحد  ندوره خلطلا نلب الدعاوى الخاصة المشار إلل ـا والـدعوى العامـة، 
 

(1) L. 4, Code, de servis fugitives.; L. 1§ 5, Code, de comm. Servo 

manum.  

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit romain et droit français, De la 

Récidive, Op. Cit., P.31; VAN HOOREBEKE(E.), De la récidive 

dans ses rapports avec la réforme pénitentiaire, Op. Cit., P.28; 

BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., p.29 

et s. 

احجم  عتد عقو ي  فهم ، عوق  عق اب ،  (،8 -1 -4مدون  جونانيوا ف  عقربه عقحومون ، ) (3)

 .ومو تودهو 248 ، ص1946تيحو ، 

(4) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., p.28. 

(5) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.31.  
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  المالية المقررة وموج  النـوع الأول مـب الـدعاوى، أي الـدعاوى الخاصـة، فالعقو ا
 هي ذات ا ما ترتبه الدعاوى العقانية  

والشاهد في تلأ العقو ا  المالية التي لان اتأ النطـه ن ـا، هـو أن إقرارهـا  
ــدىكــان ن ــد  تعــويض  ــيس ل ــا  المعت عليــه عمــا لحقــه أو أصــاوه مــب  ــرر، ول
مة أو الردع العام الاي اتحقـه واسـأ المجتمـع، ف ـاا الوصـف خصيصة العقو ة العا

  (1)الأخلــر نجــده انطتــه فقــط وشــهن الغرامــا  الموقعــة  ــد مــب قــام وفعــر الإخفــاإ
 مـرا  ارتكـا  الأفعـال المجرمـة لان ا يـد مـع عـدد الخاصة والواقع أن عدد الدعاوى 

تُحـال إليـه منـر هـاه  وقد لان على القا ي الجنا ي الاي  (2)المقترفة المخالفا أو 
لمــب قــام والإخفــاإ المجــرم و يــة  النوةيــة مــب الــدعاوى واجــ  الملاحقــة القضــا ية

  (3)ؤهمب تأ إخفاإعادة  استرداد العتلد أو
والتســاؤل الــاي انــور فــي هــاا الصــدد، هــر الملاحقــة القضــا ية هنــا لانــت  

الـبعض ذهـ   ي"servi corrupti"خا ـعة واسـتمرار للـدعوى القديمـة المسـماة 
اتولون أمـر لـر  وهفي التداية، إذ لان الحاكأ الر يس ومفو جا  لا إلى أن ذلأ لان 

القضــايا، لكــب مــا لتــلا الحــال أن تغلــر مــع تراجــع دور الــدعاوى الشــعتية ومــرور 
صـار معـه التوجـه فـي لـر علـى نحـو الوقت، فضلا عب عدم اكترا  المواهنلب ن ا، 

وثه، وحللا لانت تـتأ تلـأ الملاحقـة ومبـادرة خاصـة الأشياإ إلى الحكام أمرلا نادرلا حد
ــى  أجــرمــب  ــي هــاا الشــهن عل ــدهأ، معتمــداب ف ــي اســترداد عتل مســاعدة الأســياد ف

ختــرات أ التــي تكونــت ومــرور الوقــت  ومــب جانــ  الإمتراهــور قســطنطلب، فلــأ يملــأ 
   (4)رهوي دٍ سوى تقديس العر  الناشف منا أم

نصار الرأي الأول لـأ يكـب سـوى مجـرد نلنما ذه  آخرون إلى أن ما ذلره أ 
 actio serviتخمــلب يقتــر إثبــا  العكــس، فالصــحي  هــو أن الــدعوى المســماة 

 
(1) L. 4, Code, de servis fugitives.; OLLIVIER (L.-F.-M.), De la 

Récidive, Op. Cit., P.31 et s.; BOSCREDON (L.), Op. Cit., p.29. 

(2) L.2, Cod., de servis fugitives. 

(3) OLLIVIER(L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.33; 

BOSCREDON (L.), De la récidive…, Op. Cit., P.29. 

(4) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.33.  
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corrupti  لــأ تكــب قــد ألغلــت أو وطــر العمــر ن ــا، فمــب المعلــوم أن الرومــان لــان
لدا أ تقللد قـديأ نتـرش شـهن العدالـة، لاسـيما فـي الشـه الـاي نـدا ل ـأ أنـه قـد وطـر 

   (1)لعمر وهقدم ا العمر أو
ــة   ــريقلب للملاحقـ ــااب الطـ ــى أن هـ ــرار علـ ــدعأ الاعتـ ــ  اـ ــة نـ ــيس ثمـ ولـ

التسـاؤل عـب أثـر الـدعوى  اُنـارجنبلا إلى جن ، وإ اإ ذلـأ  ن ما القضا ية لانا يُعمر
 الخاصــة علــى الــدعوى العامــة المن ــورة أمــام القا ــي الجنــا ي، و شــكر متبــادل 

رَّاح، لاسـيما وأن مختلـف لانـت محـر ج ـ التسـاؤلوالإجاوة على منر هاا  دل نـلب الشـُ
النصوص الموجودة وـالكود أو والموسـوعة أتـت فـي مفردات ـا مـا يحمـر علـى التـردد 

 أكنر مب اليقلب الاي يسفر عن ا  
ويتدو أن الجمع نـلب الـدعويلب الجنا يـة والمدنيـة خـلال العصـر العلمـي لـأ  

ا للفقيه جوليان، وعلـى ( 56 ـوإ القـانونلب رقمـي ) يكب جا  لا، و شكر غال   ووفقل
، فإن الدعوى الجنا ية لان مب شهن رفع ـا إقصـاإ أو de Furtis( وعنوان 1فقرة )

( 4وقــا الــدعوى المدنيــة  أمــا الفقيــه نــول، وحســ  مــا نــ  عليــه القــانون رقــأ )
لانــت  لســرقة، فــإن الــدعوى المدنيــة الخاصــة واde publicis judiciisوعنــوان 

جنا يـــة، وذا  الحكـــأ يســـري وشـــهن دعـــوى غصـــ  تـــسدي إلـــى وقـــا الـــدعوى ال
  (2)الحيا ة
الاختيار نلب هـااب  -المضرور -كما أجا  الفقل ان جااو  و ول للمدعى 

ر أحدهما فقط  هاا الرأي المـالور، وإن لـان محـر االدعويلب القضا للب، وحللا يخت
ه لـان اعترار صري  وقاهع مب جان  الفقيه أولتيان الـاي أجـا  ت احم مـا، إلا أن ـ

الرأي الغال  نلب الفق اإ الااب ذهتوا إلى عدم الجمع نـلب هـاتلب الـدعويلب فـي آن 
 واحد، على نحو لا يحه  يه للمضرور إلا تحريأ إحداهما فقط 

ا على حكأ الحالة القانونية الأخلـرة وفـه   وقد ذه  جان  مب الشرَّاح، تعليقل
ر فــي المنقــول عــب جــااو ، وذلــأ واســتتداله  ن ــأ جوســتنيان، وــهن جوســتنيان غلــَّ

عــب هريــه  -الــاي لــان قــد ترل ــا تحــت م يــة الاختيــار - ,velالفاصــلة وعــد للمــة 

 
(1) BOSCREDON (L.), De la récidive …, Op. Cit., P.29 et s. 

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.33. 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

842 

، الأمر الـاي أجـا  نـدوره م احمـة (1)( قتل ا، أي قتر الفصلةetإ افة حر  الجر ) 
 الدعويلب، أو الجمع نلن ما في آن واحد  

لانــت  "servi corrupti"ومفــاد ذلــأ، أن الــدعوى القديمــة المســماة  
ال ـار  مـب سـلده دون  العتـدلا الت مستعملة، ومب ثأ، فإن التـ ام مـب قـام وإخفـاإ 

علــأ الأخلــر نــدفع تعــويض للأ ــرار التــي لحقــت وســلد هــاا العتــد أو لمالكــه مســاوٍ 
ا  ــة العــود، مضــا  إليــه العقو ــا  أ ــعف قيمــة العتــد، يكــون مســتحقل داؤه فــي حال

  de servis fugitivis"(2)"د تحت عنوان ( في الكو 4الواردة والقانون رقأ )
( فـي الكـود 1: وهـي الحالـة التـي نـ  علل ـا القـانون رقـأ )الحالة النالنـة -

والمتعلـه ومســهلة تحصـلر الضــرا   أو ، de superexactionibusتحـت عنـوان 
  ذلأ أن الخ انة العامة لأ تكب تتلقى مباشرة مال المكلفلب أو الخا علب (3)جباات ا
علل ا تحت هاا الوصف إدخال هاه التكاليا المالية في نند  يج  ، إذ لان للضرا 

مدفوعات أ، فإذا تأ تحصلر  ريبة غلر مقررة قانونلا، أو تأ تحصلل ا وقيمـة تفـوق 
قيمت ا المقدرة، وذلأ عب هريه الانت ا  مب جان  المحصللب، ف نا يقضي القـانون 

لأموال إلى أصحان ا على نحـو مضـاةا، المالور وإل ام هسلاإ المحصللب نرد تلأ ا
ر مـب جـانت أ، هـاا، إذا تـأ تحصـلله فـي الأسـا  علـى  أيلا لان متلـ  المـال المحصـَّ

 غلر علأ من أ أو وج ر من أ دون قصد  
وــهن هــاا  أو أمــا إذا أقــدموا علــى ذلــأ، وهــأ علــى علــأ ن ــاه الاختلاســا ، 

ر نــدون مســوغ قــانوني، فقــد لــانوا يعــاق تون آنــااش وعقو ــة المــو  أو المــال قــد حُصــ ب
الإعدام، مادام أن أ قـد اسـتمروا فـي تحصـلر تلـأ الأمـوال مـع علم ـأ وعـدم قانونيـة 

  (4)منـــر هـــاا التحصـــلر، أي اســـتمروا مـــع علم ـــأ هـــاا فـــي ارتكـــا  تلـــأ الجريمـــة
رَّاح،  أنـــه يســـتل م التطـــانه ويســـتتلب لنـــا مـــب هـــاا الـــن ، وحســـ  مـــا اسلـــده الشـــُ

 
(1) Ibidem. 

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.30; 

OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.34. 

(3) L. 1,Code, Liv.X,Tit.XX, De superexactionibus.. 

(4) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., p.25 

et s.; ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.110 et s. 
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  (1)الجريمتلب، وهو ما يشكر في الن اية مصطل  العود التماثر نلب هاتلب أو
فقرتـه  ( فـي5: وهـي الحالـة التـي نـ  علل ـا القـانون رقـأ )الحالة الراوعة -

، والمتعله وـالجنود de re Militari"(2)"الموسوعة تحت عنوان النالنة، والوارد و
ا لـه لجـ اإا  أشـدجسيمةممب ارتكتوا جرا أ  قسـوة فـي  ، حلـلا لـانوا يخضـعون وفقـل

المرة النانية والنالنة عب الأولى  ففي حال ارتكان أ واقعة إجرامية للمرة الأولى، لان 
ــا  نفــس  ــة ارتك ــا عــاودوا ثاني ــي، وإذا م ــر النف ــر قســوة، من ــاقتت أ وجــ اإ أق ــتأ مع ا

، فـــإذا مـــا ارتكتـــوا ذا  (3)جـــريمت أ الأولـــى، فقـــد لـــانوا اتعر ـــون لعقو ـــة التعـــاا 
ة النالنة، فقد لانوا يُعـاقتون وعقو ـة المـو ، وذلـأ لأن ـأ ليسـوا جريمت أ الأولى للمر 

   (4)والحصول على عفوٍ مب الحاكأ -والحالة هاه -جداريب 
والواقع أن لر القـوانلب العسـكرية لانـت تقـيأ منـر هـاا التمللـ  فـي العقـا   

 ـة إلا نلب الجريمة الأولى والجريمة النانية، وحللا لا اـتأ توقيـع الحـد الأقصـى للعقو 
وعـد نفـاذ لــر إجـراإا  الحلــأ والتسـام ؛ وعلــى حسـ  مــا يقولـه مســلو نوللـ ، فــإن 
الجنود لأ يكونـوا اتعر ـون لعقو ـة الضـر  والعصـا وسـت  الجـرا أ البسـيطة إلا وعـد 
ــانوا  ــة وجــود العــود، ل ــط، أي حال ــة فق ــلا  مــرا ، ففــي هــاه الحال ــان أ إيَّاهــا ث ارتك

  (5)ة التيانيستحقون حلنااش تلأ العقو ة سالف
: وهـــي الحالـــة المتعلقـــة ومخالفـــة التـــ ام الأننـــاإ وطاعـــة الحالـــة الخامســـة -

آوا  أ، ولاا مخالفة الت اما  الطاعة والاحتـرام مـب جانـ  العتقـاإ تجـاه مـوالل أ أو 

 
(1) Farinacius quæst. 18: "Consuetudo delinquendi præsumption 

tantum in eodem vel simili genere mali, secus si in diverso"; 

ROSEN (J.), De la récidive dans le droit pénal Roumain, Op. Cit., 

p.111.  

(2) L.5, § 3 et 4, Dig., Liv. XLIX, Tit.XVI, De re Militari. 

(3) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.110. 

(4) VAN HOOREBEKE(E.), De la récidive dans ses rapports avec la 
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romain et droit Français, De la Récidive, Op. Cit., P.34 et s.; 

BOSCREDON (L.), De la récidive …, Op. Cit., p.23 et s. 
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، إذ لان اترت  علـى مخالفـة منـر هـاه الالت امـا  المـالورة توقيـع عقو ـا  أسيادهأ
قانية، لاسيما حالة تـوافر  ـر  العـود  ولا أدل علـى ذلـأ قاسية وموج  القوانلب الع

( فــي الكــود تحــت عنــوان 3مــب أن دســتور الكســندر ســيفلرو  فــي القــانون رقــأ )
 السلطة الأنوية قد من  ر  الأسرة سلطة العقا  وموج  سلطته الأنوية 

ا على ذلأ القانون، فإن الأنناإ الااب اتجاهلون أو  انكرون سـلطة  وتهسيسل
دم أ علـى هـاا النحـو تقأ، ويتأ ترجمة ذلأ أمام ر يس أو حاكأ المقاهعة، فإن أنل 

 السلف تجاه ر  أسرت أ لان اتوج  معه معاقتت أ وعقو ا  قاسية 
ــرام    ــارا ، أي واجـــ  الاحتـ ــاه الاعتبـ ــااب يجحـــدون هـ ــاإ الـ ــا عـــب العتقـ أمـ

الأولى، ولكب إذا والطاعة تجاه أسيادهأ، فقد لانوا يُعاقتون وعقو ة وسيطة في المرة  
حتـرام، عاودوا ثانية مخالفة ما علل أ مب الت اما  تجـاه أسـيادهأ، لاسـيما واجـ  الا

ر يس ا يعاقت أ وعقو ا  أشد قسوة حس  ما ن  عليـه  فقد لان حاكأ المقاهعة أو
، ولأ يقف الأمر عند هاا الحد، (1)( الوارد والموسوعة في هاا الشهن1القانون رقأ )
إلى أن مجرد قتول أ أو موافقت أ على جحود أو نكران جملر سلدهأ  نر وصر ندوره

ا  كــان اــسدي ن ــأ إلــى ســقوه أ ثانيــة فــي نــراثب الــرق، وقــد اســتمر هــاا الحكــأ قا مــل
  (2)جوستنيانومعمولال وه في ع د 

: وهــي الحالــة التــي ذلرهــا الفقيــه نــول لنمــوذلا لتفــاقأ أو الحالــة السادســة -
( مــب مسلفــه 21لعــود، وذلــأ فــي الكتــا  الخــامس، ننــد )لتشــداد العقــا  فــي حالــة ا

، والمتعله وممارسة أعمال التك ب والغل ، سـواإ "de ses sentences"المسمى 
تأ استغلال سااجة النا  أم لا  و موج  القـانون المشـار إليـه، فقـد لـان العرَّافـون 

ــة الجل ــ ــى وعقو  م للمــرة الأول ــر الفعــر المجــرَّ د والطــرد مــب يُعــاقتون عــب ممارســة من
المدانة، فإذا ما عاودوا ممارسة هاا الفعر ثانيـة، فقـد لـان اُلقـى ن ـأ فـي النـار، أو 
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  (1)اتأ نفل أ إلى إحدى الج ر النا ية
( 9( فقرة )3: وهي الحالة التي جاإ ن ا ن  القانون رقأ )الحالة الساوعة -
ــوان  ــون ،  de re Militari(2)وعنـ ــااب اترلـ ــالجنود الـ ــه وـ ــو متعلـ ــدمت أ وهـ خـ

العسكرية، إذ لان اتأ العفو عن أ إذا لان ذلأ للمـرة الأولـى، ولكـب إذا عـاودوا ذلـأ 
   (3)وعقا  ال ار  مب الجندية يعاقتون مرة ثانية، فقد لانوا 

ومسدى هاا أن عقان أ وعقو ة الفرار أو ال رو  مب الخدمة العسكرية لان  
أن تكرارهأ لـاا  الفعـر يشـكر نـدوره اتأ حالة تخلف أ عب الجندية للمرة النانية، أي 

إلى الإجرام يستتبع ندوره منـر هـاا التشـداد  وتحـت ذريعـة عـدم معرفـة هـسلاإ  اعودل 
الجنــود أو ج ل ــأ ومــا علــل أ مــب واجــ  الانت ــام فــي أداإ خــدمت أ العســكرية، فلــأ 
 يكب اتأ معاقتت أ حالة التخلف أو الت ر  مب أداإ الخدمة العسـكرية للمـرة الأولـى،

  (4)( في الموسوعة15( فقرة )4أقره القانون رقأ ) وذلأ على نحو ما
( مب الموسوعة، ولـاا 4: وهي الحالة الواردة والقانون رقأ )الحالة النامنة -

ا والموســـــوعة تحـــــت 14، 13( فـــــي فقرتيـــــه )28القـــــانون رقـــــأ ) ( الـــــوارد أيضـــــل
ــوان ــدورهما ا"De pœnis"عن ــا ن ــد عاقب ــانونلب ق ــأ أن هــااب الق ــااب   ذل ــاة ال لجن

وذلأ وعدم  الاي لان قد حُكأ علل أ وه، الج اإعاودوا ال رو  أو الفرار مب تطتله 
الإعلان القضا ي الموجه إلل أ ن ـاا الشـهن، أو تغللـر محـر  استجانت أ للإخطار أو

 إقامت أ إلى مكان آخر غلر معلوم فرارلا مب العقا   
الإوعاد المس د، إذا لان قد حكأ  فمنر هسلاإ الجناة لان اتأ معاقتت أ وعقو ة 

علــل أ مــب قتــر والإوعــاد المسقــت  ويعــاقتون وعقو ــة النفــي، إذا لــان الحكــأ الأول 
الصادر  دهأ هـو الإوعـاد الأنـدي  ويعـاقتون وعقو ـة المـو ، إذا لـان قـد تـأ الحكـأ 
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   (1)علل أ مب قتر وعقو ة النفي
وـالحبس الأنـدي إذا  فضلا عب ذلأ، لان المحكوم علل أ وـالحبس يعـاقتون  

كــان الحكــأ الأول الصــادر  ــدهأ يقضــي فقــط وعقو ــة الحــبس المسقــت  ويعــاقتون 
وعقو ــة الأشــغال الشــاقة، إذا لــان قــد حكــأ علــل أ مــب قتــر وعقو ــة الحــبس المس ــد  
ويعــاقتون وعقو ــة المــو  أو الإعــدام، إذا لــان الحكــأ الأول الصــادر  ــدهأ يقضــي 

تلب لنا مما ذلرناه، أن هـاه الأحكـام تـ داد شـدت ا مـب وعقو ة الأشغال الشاقة  ويست
حللا ما تقضي وه مب عقو ة في لر مـرة اـتأ فل ـا الت ـر  أو الإفـلا  مـب العقو ـة 

  (2)المحكوم ن ا  د الجناة ال ار لب من ا
و صدد هـاه الحالـة محـر الـدر ، وهـي حالـة ال ـرو  أو الإفـلا  المتكـرر  

فقه إلى أن ثمة راوطة نلن ا والعود العام، ولكـب مب جان  الجناة، ذه  جان  مب ال
جــ اإا  العــود لا يمكــب أن تنطتــه إلا علــى واقعــة جداــدة، وال ــرو  أو الإفــلا  مــب 

تلـأ الخصيصـة، نـر اـرتبط علـى العكـس و شـكر أسـا   هياتـهالعقا  لا يحمر فـي 
ال ـد  والعقو ة الأولى، إذ لأ يكـب سـوى عـدم تنفلـاٍ ل ـا  ومـب هنـا، الـ م إدراش أن 

الأوحد للجـ اإا  الـواردة والقـانونلب المـالوريب هـو وقـا حالـة ال ـرو  أو الإفـلا  
  (3)مب تنفلا العقو ة، وليس ال د  من ا ردع الجاني جرَّاإ العود

( 1( فقـرة )8: وهي الحالة التي أتى ن ا ن  القانون رقأ )الحالة التاسعة -
، حللا عاق  الجناة ad legem juliam de vi publicaفي الكود، تحت عنوان 

حقـراإ أو ذوي دنـاإة ووحشـية  امرتكتي العنـف أو الإكـراه وعقو ـة اعتبـارهأ أشخاصـل 
ــاتلر  ــرا ، وذلـــــأ وموجـــــ  الدســـ ــدة مـــ ــاا العنـــــف عـــ ــا  هـــ ــن أ ارتكـــ إذا تكـــــرر مـــ

  (4)الإمتراهورية
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( مـب الكـود، يجـد فـي 10) فقـرة( 28نلد أن المتهمر في ن  القانون رقأ ) 
ا  نــلب العــود وتكــرار الجــرا أ، إذ يعاقــ  وقســوة فا قــة لــر أولئــأ الــااب مفرداتــه خلطــل

اعتادوا ممارسة أو ارتكا  العنف، وإن لأ تكب ثمَّة عقو ـة قـد خضـعوا ل ـا مـب قتـر 
  (1)جرَّاإ اقترا  منر هاا الفعر

( فقــرة 28: وهــي الحالــة المــالورة فــي نــ  القــانون رقــأ )الحالــة العاشــرة -
، والمتعلـه وجريمـة الاعتـداإ أو م اجمـة المـارة "De pœnis"( تحت عنـوان 10)

والســلاح مــب أجــر ن ــ  أو ســل  مــا مع ــأ مــب متــاع، ف ــسلاإ منــر الســارقلب لــانوا 
يعاقتون للمـرة الأولـى وعقو ـة الأشـغال الشـاقة فـي المنـاجأ، أو وإوعـادهأ إلـى ج يـرة 

اه فـي الطـرق العامـة،  ما  أما إذا عاودوا هاا الصنيع الإجرامي ثانيـة، أو مارسـوا إيـَّ
  (2)فقد لانوا يعاقتون وعقو ة المو 

و شهن القانون المـالور، ذهـ  جانـ  مـب الفقـه إلـى أن مـا ورد وـه يحمـر  
ا في العقو ـة التـي تصـر فـي حـدها الأقصـى إلـى الإعـدام  ـد الجنـاة مقترفـي  تشدادل

  ذا  الاعتــداإ أو م اجمــة المــارة واســتعمال الســلاح ممــب عــادوا ثانيــة إلــى ارتكــا
الفعر الإجرامي وعد الحكأ علل أ عب جريمت أ الأولى وـالنفي إلـى إحـدى الجـ ر، أو 

 وعقو ة الأشغال الشاقة في المناجأ  
القانون يجده لـأ يُملـ  فـي هـاا الصـدد نـلب الجنـاة الـااب  ذاشالمتهمر في و  

الـة خضعوا مب قتر لعقو ـة مـا، وأولئـأ الـااب تمكنـوا مـب الت ـر  أو الفـرار مـب العد
عــب جــريمت أ الأولــى، فالكــر فــي ن ايــة المطــا  لــان يُعاقــ  نــنفس عقو ــة جريمــة 
السرقة والإكراه، أي واستعمال سلاح، وذلأ حال توافر شـرو  التجـريأ المتطلبـة فـي 

  (3)القانون ل اه النوةية مب الجرا أ
 

(1) ROSEN (J.), De la récidive dans le droit pénal Roumain, Op. Cit., 

p.108; OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.38. 

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.30 

et s.; ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.109. 

(3) OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit romain et droit français, De la 

Récidive, Op. Cit., P.36 et s.; ROSEN (J.), De la récidive dans le 

droit pénal Roumain, Op. Cit., p.109; BOSCREDON (L.), De la 

récidive en droit romain, Op. Cit., P.31. 
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 المطلب الثاني 
 في القانون الروماني   العود العام 

De la Récidive générale 

قصد والعود العام: معاودة الجاني وعد توقيع عقو ة  ده، أو صدور حكـأ يُ  
  (1)جنا ي يقضي ومعاقتته عب جريمته الأولى وارتكا  جريمة أو جرا أ أخرى مغاارة

وفــي ســياق ذلــأ، ذهــ  جانــ  مــب الفقــه إلــى أنــه رغــأ عــدم توصــر الرومــان فــي 
السـلرة الإجراميـة للجنـاة لانـت  المتعله والعود العام، فإن الفررقوانلن أ إلى إدراش 

ذا  أثر في تحداد مقدار العقو ة، لاسيما مع اتباع أ لن ام الإجراإا  غلر العاديـة 
ان ع ــد الإمتراهوريــة الســفلى، حلــلا تمتــع الحكــام والتريتــوريلب وحــاكأ المحكمــة  إوــَّ
وحكـــام المقاهعـــا  وســـلطة تحكميـــة فـــي مســـهلة التجـــريأ والعقـــا ، علـــى نحـــو قـــد 

رم المقتـر  استعملو  ا إيَّاها في تشداد العقا  حس  الحـالا ، و مـا اتناسـ  مـع الجـُ
   (2)مب قبتر الجناة

الــدقله للقــوانلب العقانيــة لــان  التطتلــهوفــي الغالــ ، وصــر الأمــر إلــى أن  
 يسم  نتوقيع العقو ـا  الأكنـر قسـوة علـى الجنـاة الـااب تـوافر وشـهن أ  ـر  العـود

في هاا الصدد إلى أن ثمة متدأ في القـانون الرومـاني ويسلد جان  مب الفقه   العام
يقــود تطتيقــه و شــكر هتيعــي إلــى تشــداد العقو ــة فــي حالــة العــود العــام  هــاا المتــدأ 

أي ارتكـا  الجـاني جـرا أ  -المالور يقضي وهن هاا الجاني العا د إلى الإجـرام العـام
توقــع  ــده  لانــت -مختلفــة عــب وعضــ ا، وإن لــأ اــتأ عقاوــه مــب قتــر عــب إحــداها

العقو ا  التي لانت تُطته على العتلد، ويوصأ وكونه مـب مرتكتـي الأفعـال الشـا نة، 
  (3)ومب ثأ اعتباره آنااش مب ذوي السمعة السلئة

وثمــة نمــاذلا عــدة اتــراإى من ــا تشــداد أو تفــاقأ العقو ــة فــي حالــة العــود  
 ما الي: في القانون الروماني، لعر من ا ، و الأحرى تكرار الجرا أالعام

 
(1) LEGRIX (V.), Op. Cit., P.20; BOSCREDON (L.), Op. Cit., p.16.  

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive …, Op. Cit., P.16 et s.; ROSEN 

(J.), De la récidive .., Op. Cit., P.111. 

(3) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., P.111 et s.; OLLIVIER 

(L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.39. 
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ــة العــود العــام النمــوذلا الأول ــه هــاا النمــوذلا لتشــداد العقــا  فــي حال : اتعل
وحالة فقدان الحرية؛ فمب المعلوم أن العقو ا  المقصـور توقيع ـا  ـد العتلـد لانـت 
و شــكر قطعــي أكنــر قســوة مــب  العقو ــا  المقــررة  ــد الرومــان الأحــرار وموجــ  

( فــي 16( فقــرة )28القــانون رقــأ )القــانون العقــاني الرومــاني، حلــلا يشــلر نــ  
وحداــد منصــ ر  نتعــاات أإلــى أن العتلــد وصــفة خاصــة لــانوا يُعــاقتون  (1)الموســوعة

وخــلا  الأشــخاص الأحــرار الــااب  (2)وــالحرق، ولــاا والضــر  أو والجلــد والســيا  أو
يخضـعون نـدون  -دون الأحـرار -كانوا يعـاقتون والضـر  والعصـا  لمـا لـان العتلـد 

أو الاســتجوا ، وفــي إهــار ذلــأ لــانوا اتعر ــون أثنــاإ ن ــر الــدعوى ســت  للســسال 
، االجنا ية و عد الفصـر فل ـا لأوشـع أنـواع التعـاا ، سـواإ أكـانوا مت مـلب أم شـ ودل 

   (3)وليس ثمة مانع مب توقيع ج اإ المو   دهأ
هـو أن الأمـاكب التـي لـان اـتأ فل ـا تعـاا  العتلـد لانـت  ،والأدهى مب ذلـأ 

الغاوا  الوعرة والموحشة  أما عـب مقـدار التعـاا  الـاي لـان اتعـرر  أشبه وهماكب
له العتلـد، فقـد لـان العـر  وحـده، ولـيس القـانون، هـو المحـدد لمـدى العـاا  الـاي 
اتعر ــون لــه، والتنكلــر الــاي يُســاقون إليــه، ولــاا نــوع المــو  الــاي الاقونــه، دون 

ا م ب الأصر، أو أصبحوا لالأ لأي تملل  في هاا الشهن نلب أولئأ الااب ولدوا عتلدل
  (4)ست  لان
، أي  -هاا، وقد اختلفت الحالا  التي لان يُفقد فل ا صفة الشـخ  الحـر 

وحســ  اخــتلا   -عقو ــة فقــد الحريــة، وهــي تمنــر الدرجــة القصــوى للمــو  المــدني
ففي  ر القانون الروماني القديأ، نجده وقد قضى في   (5)عصور القانون الروماني

ا للمجني عليه، ولاا المداب الـاي يعجـ  نصوصه وصل رورة السارق المتلبس مملولل
عــب ســداد دانــه، إذ يصــلر مملولــا للــدا ب  ولــاا الحــال والنســبة للمــواهب الرومــاني 

 
(1) L.28, § 16, Dig., Liv. XLVIII,Tit.XIX, De pœnis.  

(2) "Fouettés de lanière de cuir garnies de balles de plomb"; 

OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.39. 

(3) GAUDEMET(J.), Les institutions de l'antiquité, Editions 

Montchrestien, Paris 1972, P.340. 

(4) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.39 et s. 

(5) Ibidem, P.40.  
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أو ا ـر  مـب التجنلـد  الاي ات ر  مـب تسـجلر نفسـه فـي قـوا أ الإحصـاإ والتعـداد،
 ق الخدمة العسكرية، إذ يقع وفعله هاا في نراثب الر أو

ع د  يإمنر هاه الأسبا  العدادة للرق لانت قد اختفت في الواقع قتر مج 
جوســتنيان وفتــرة هويلــة، ومنــا تــولي جوســتنيان الحكــأ، فــإن فقــدان الحريــة لــأ يعــد 
يُعاقـ  وــه إلا فئـا  معلنــة، وهـي المــرأة الحـرة التــي تعـيش مــع عتـد الغلــر متجاهلــة 

إقامــة منــر هــاه العلاقــا  غلــر نحــو تســتمر فــي  علــىأوامــر أو تعليمــا  ســلده، 
ا الرجـر الحـر الـاي اتيـع نفسـه لعتـد مـب أجـر أن اتقاسـأ ثمـب  الشرةية معه، وأيضل
التيـــع، ولـــاا المعتـــه الـــاي يجحـــد جملـــر وعرفـــان مـــولاه الـــاي أعتقـــه، فضـــلا عـــب 

 المواهنلب الرومان المحكوم  دهأ نبعض العقو ا  الجنا ية  
إلى الوقوع في نراثب الرق، هو الست  ا منا مب تلأ الأسبا  المسدية  وما 

الأخلر المتعله والمواهنلب الرومان الااب يحكأ علل أ والوقوع فـي الـرق إثـر الحكـأ 
علل أ نبعض الج اإا  الجنا ية الواردة في الموسوعة، ف اا الست  وحده هو الـاي 

  (1)"اسدي أو ارت  ندوره وعض النتا ج التي يمكب أن تتصر وما يسمى "العود العام
ــا  فــي  ــر الع ــد   ــة  المــالورفالقســوة فــي العقو  ــى فئ لانــت مقصــورة عل

الجناة مب المواهنلب الرومان ممب عاودا ارتكا  جـرا أ جداـدة، فمنـر هـسلاإ الجنـاة 
ا، ومب ثأ يُعاملون مـنل أ وكـر وقسـوة   أمـا غلـر الرومـانللب، (2)كانوا يصلرون عتلدل

ا  لً وست  واقعة المللاد، وفـي أحـاالب أخـرى، فقد لان وقوع أ في الرق يحد  غال ل
كان الرق الحه مب حرم نفسـه هواةيـة مـب امتيـا ا  الحريـة، وذلـأ نرفضـه تحمـر 
ــى نحــو  ــة، عل ــا  الحري ــالأحرى عــدم الت امــه وموجب ــة وواجبات ــا، و  ــاإ المواهن أةب
يقتر   يه الأفعال الشا نة، أو انت أ مب جانبه الحرما  أو المقدسـا ، فمـب يفعـر 

هاه الوقا ع لان يُعاق  منر السارق المتلبس  ولكون السـرقة فـي رومـا  ـمب منر 
عــداد الجــرا أ الخاصــة، فقــد لــان إســناد الجــاني إلــى المجنــي عليــه ومناوــة نــوع مــب 

 
(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.40 et s. 

(2) VAN HOOREBEKE(E.), De la récidive dans ses rapports avec la 

réforme pénitentiaire, Op. Cit., P.36; BOSCREDON (L.), De la 

récidive en droit romain, Op. Cit., P.39. 
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   (1)اإ ما لحه الأخلر مب  ررجرَّ التعويض 
وتبعلا لالأ، لأ يكب ثمـة تـدخر مـب السـلطة الجنا يـة فـي هـاا الشـهن تحـت  

يــة الصــال  العــام، إذ لــيس مــب شــهن الجريمــة الخاصــة الإ ــرار وــه  ولا ذريعــة حما
ا علــى مــا ذلرنــا، أن اتلــ  حــد مــا اوقعــه المجتمــع مــب عقو ــا  تتســأ  يمكــب تهسيســل
والشدة والقسوة جـرَّاإ جريمـة السـرقة إلـى الانـ لاق والعدالـة إلـى هـاا النحـو الخطـر  

ــاني لعقو ـــة فقـــد ال حريـــة لعقو ـــة تبعيـــة لـــبعض ول ـــاا، نجـــد إقـــرار المشـــرع الرومـ
الج اإا  الجنا ية الأصلية التي يُحكأ ن ـا وشـهن تلـأ الأفعـال المجرمـة، ولعـر إقـرار 
تلـأ العقو ــة يكمــب فـي أساســه إلــى لون ـا نتيجــة حتميــة للمـو  المــدني فــي درجتــه 

وخــلال الحقتتــلب الجم وريــة والإمتراهوريــة،   (2)القصــوى الــاي اتعــرر لــه الجــاني
ي العدالة الجنا ية، موقعلب أشد العقو ا   د العا ـداب إلـى الإجـرام، تدخر الحكام ف

   (3)حماية من أ للصال  العام والخاص
ومب نلب العقو ا  القاسية التي لان اتأ توقيع ا على المـواهب الرومـاني،  

والتي مب شهن ا أن تفقده الحرية، عقو ة الأشـغال الشـاقة فـي المنـاجأ، أو معاقتتـه 
ا لمـا نـ  عليـه القـانون رقـأ داإ أي عآو مـر مـب أعمـال المنـاجأ أو المحـاجر، وفقـل
النوعــان مــب الجــ اإا  لا يختلفــان عــب  هــاان  (4)الموســوعةو( الــوارد 4( فقــرة )8)

وعض ما إلا مب من ور ثقر القلود أو السلاسر التي لانت تكتر ن ا أيـادي المحكـوم 
غلرهأ  أما النساإ، فقد لان اتأ  علل أ وعقو ة الأشغال الشاقة في المناجأ أكنر مب

ــ  للعمــر فــي الملاحــا ، أي الأمــاكب التــي لــان يســتخرلا من ــا  إرســال ب فــي الغال
المصلر نفسه لان اتعرر له لالأ مـب  فإن ،الفقيه أولتيان حس  ما ذلرهالمل   و 

ــارعة الحلوانــــا   ــن  أو المطــــاردة، أو ومصــ ــة القــ ــددة نلعبــ ــو ت أ محــ ــت عقــ كانــ

 
(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.41.  

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive …, Op. Cit., P.39; OLLIVIER 

(L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.41.  

(3) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.41 et s. 

(4) L.8, § 4, Dig., de pœnis. "est pœna quæ adimat libertatem, 

hujusmoji utputa si quis in metallum vel in opus metallic 

damnetur" 



 (التسعون العدد ) –مجلة القانون والاقتصاد   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

852 

   (1)المفترسة
ي لر هاه الحالا  المطروحة لأ يكب مب اللا م مـب أجـر اعتبـار الجنـاة وف 

منــر العتلــد تنفلــا عقــو ت أ الأولــى، نــر لــان مجــرد صــدور حكــأ  ــدهأ لــا  وحــده 
لتوافر  ر  العود والنسبة للجناة حال معاودت أ إثر ذلـأ ارتكـا  أي جريمـة أخـرى، 

ا فــي ذلــأ لمــا نــ  عليــه القــانون رقــأ ) ( فــي الموســوعة تحــت 1)( فقــرة 10تهكلــدل
جريمـة مـا جداـدة وعـد  الجنـاة، حللا قضى وهنه إذا ارتكـ  أحـد "de pœnis" عنوان

  (2)الحكأ عليه، فإنه يصلر معاق  لعتـد، حتـى وإن لـأ يكـب قـد نفـا عقو تـه الأولـى
ا وشــهن مــب تغلــ  عــب حضــور جلســا   ونفــس الحكــأ المــالور لــان يُطتــه أيضــل

و مـرور الوقـت،  عـب هريـه القا ـي المخـت  محاكمتـه، رغـأ سـته إعلانـه نـالأ 
 يما اتعلـه وحالـة العـود، إذ لـأ يعـد يُحكـأ ن ـا إلا  ـد  أهملت افقد  تلأ الج اإا  

فئا  مب النا  مب ذوي المكانة الاجتماةية المتدنية، وتحت تهثلر المسيحية  اد  
ا ووهنلا شلئلا فشل    (3)ئلاالمسافة الفاصلة نلب العتلد وهاا الصنف الأخلر  عفل

وممــا يجــدر ذلــره فــي هــاا المقــام، هــو اســتمرار العمــر علــى و ــع علامــة  
مملــ ة وحداــد منصــ ر علــى جت ــة العتلــد مــب المحكــوم علــل أ والعمــر فــي المنــاجأ 
والمحاجر عـب جـريمت أ الأولـى أو عـب جـرا أ أخـرى لاحقـة لوسـللة مسلـدة لتطـانه 

اهـور قسـطنطلب، صـار  هـاه   و يما وعد، و موج  دسـتور أصـدره الإمتر (4)و ع أ
أو  ،العلامة اتأ رسم ا علـى الأيـادي نـدلال مـب الجت ـة، أو اـتأ رسـم ا علـى السـاق

علـى جــ إ آخــر مـب جســد الجــاني المحكـوم عليــه ومنــر هـاه العقو ــة المشــار إلل ــا  
ا لدســتوره رقــأ ) لغــي الــرق أُ ( 8(، فقــرة )22وفــي ع ــد الإمتراهــور جوســتنيان، ووفقــل

ــا  الج ــت  العقـ ــه وسـ ــدان حـ ــى فقـ ــة إلـ ــا  المسديـ ــاإ العقو ـ ــب إلغـ ــلا عـ ــا ي، فضـ نـ
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(2) "Nam statim ut de his sentential jicta est, conditionem suam 

permutant". Cité par OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit romain et 

droit Français, De la Récidive, Op. Cit., P.42; BOSCREDON (L.), 

De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.40. 

(3) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.42 et s. 

(4) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.40. 



 أحكام العود في القانون الروماني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

853 

  (1)المواهنة
: اتعلــه هــاا النمــوذلا لتشــداد العقــا  وســت  العــود وحالــة النمــوذلا النــاني -

ون ــرلا لعــدم فقــدان الجــاني لصــفة المواهنــة الرومانيــة، والمعاقــ  ن ــا لعقو ــة أولــى  
الآتــي: هــر وصــلت  اا انــور التســاؤل، ل ــنــ  عــالج صــراحة منــر هــاا الفـرر وجـود

الشـــدة والتفـــاقأ فـــي العقو ـــة الجنا يـــة  ـــد الرومـــان إلـــى حـــد فقـــدان أ لمـــواهنت أ 
الرومانيــة رغــأ مــا يعــر  عــن أ مــب غلــرت أ علل ــا وشــكر مطلــهي وللإجاوــة علــى 

ا إلى حـالا   التساؤل المطروح، ذه  شراح القانون الروماني إلى تهكلد ذلأ، استنادل
التي لانت نتيجـة مباشـرة لعقو ـة المـو  المـدني فـي درجتـه انعدام الأهلية القانونية 

ا فـي  المتوسطة، تلأ العقو ة التي تالرنا والاحتقار في أعلى درجته الـاي لـان سـا دل
   (2)روما  د الأجان 

لرومـاني وفي ذا  السياق، ذه  الفقيه شيشرون إلى أن غر اد المواهب ا 
ا والجلــد والصــل  عقو ــا  يصــع  توثيقــه يعــد فــي ذاتــه جريمــة، فالضــر  والعص ــ أو

توقيع ا  د المواهنلب الرومان  ومنا صدور قانون فاللريـا، لـان القناصـر يملكـون 
على العكس سلطة غلر محـدودة علـى الأجانـ  أو وشـهن أ، حلـلا لـانوا هـأ وحـدهأ 

منــــر هــــاه العــــااوا  و ــــالأحرى، فــــإن   (3)الــــااب اتعر ــــون للصــــل  دون غلــــرهأ
 تعرر ل ا سوى الأجان   التنكللا  لأ يكب ا أو

ومــب المتعــار علــى  ــوإ القــوانلب العقانيــة الرومانيــة تحداــد و ــع الجنــاة  
المجــرداب مــب صــفة المواهنــة الرومانيــة علــى نحــو دقلــه، ذلــأ لأن الأجانــ  الــااب 
يجــ  أن يمــاثل أ هــسلاإ لــانوا يخضــعون لعقو ــا  أكنــر تحكميــة أو اســتتدادية، وإن 

تعرر ل ـا الأجانـ  نوجـه عـام أشـد قسـوة مـب تلـأ التـي كانت العقو ا  التي لان ا
   (4)كانت توقع  د الرومان ممب هأ في و ع اجتماعي متدنٍ 
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والواقع أنـه فـي  ـر القـانون الرومـاني القـديأ، لـأ يكـب مـب شـهن العقو ـا   
الــواردة وــه حرمــان الجنــاة مــب المــواهنلب مــب حــه المواهنــة فقــط، وحلــلا تتــرش ل ــأ 

ة العصور، أنه إذا تأ نفـي أو إوعـاد الجنـاة هواةيـة و يـة الفـرار حريت أ  ففي غالتي
مب عقا  مستحه  دهأ، فإن المجالس الشعتية لانوا يصـدقون نـدورهأ علـى هـاا 

  (1)النفي أو الأوعاد
اُرتـــ  ح ـــر  لـــانوتحـــت الحقبـــة الجم وريـــة، فـــإن فقـــدان حـــه المواهنـــة  

ا منـــا ع ـــد الإمتراهـــور اســـتعمال المـــاإ والنـــار، لمـــا لـــان اـــسدي هـــاا الجـــ اإ أ يضـــل
الإوعاد إلى إحدى الج ر، أو تحداد إقامة المحكوم عليـه فـي  إلى النفي أوأغسطس 

  (3)لانــت ل ــا ذا  الأثــر وفــي الن ايــة، فــإن عقو ــة الأشــغال العامــة  (2)مكــان معــلب
وفي لر هاه الحـالا ، فـإن و ـع المحكـوم عليـه لـان اتغلـر منـا اللـوم الـاي صـدر 

ا مـب نـ  القـانون رقـأ ) يه الحكأ وعق ( 19و تـه، وذلـأ علـى نحـو مـا يسـتتلب جليـل
  (4)( الوارد والموسوعة1فقرة )

 : اتعله النموذلا النـاني لتشـداد العقـا  وسـت  العـود العـامالنموذلا الناللا -
 وقـدوحالة الجاني الاي اتواجد في و ع شا ب إثر جريمته الأولى   تكرار الجرا أ أو

( فـي الموسـوعة، 16( فقـرة )28هاه في ن  القانون رقأ )ورد الحدالا عب الحالة 
ــاي يُضــبط مــب النــا  فــي و ــع شــا ب إثــر  ــه فــي الواقــع أن ال والــاي يســتتلب من
جريمتــه الأولــى لــان يُعاقــ  وشــكر أكنــر قســوة مــب أولئــأ المعــرو  عــن أ ســمعت أ 

وثمة نصوص عدادة أعطت نماذلا شتى لمنر هاا الفرر محـر الـدر ،   (5)السلئة
، والتـي نـدا "Des sentences"من ا ورد عب الفقيه نول في مسلفه المسمى  وعض

ومـب نـلب الحـالا  التـي أشـار   ،من ا أثر اخـتلا  و ـع الجنـاة مـب حلـلا العقو ـة
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(5) BOSCREDON (L.), De la récidive …, Op. Cit., P.42; ROSEN (J.), 

De la récidive …, Op. Cit., p.112 et s. 
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 إلل ا تلأ النصوص ما الي:
: وهـي الحالـة المتعلقـة وجريمـة الحريـه العمـد، فمـب اقتـر  ىالحالة الأول ـ -

ـ تلأ الجريمة، ولان منتميلا  ، فقـد لـان يُعاقـ  وـالنفي  Honestioresإلـى هبقـة الـ
ـ إلـىمرتك  تلأ الجريمة مب المنتمـلب لان أما إذا  ، فكـان عقاوـه Humilis فئـة الـ

، أي مب عـاود مـن أ ارتكـا  الجـرا أ، فقـد لـانوا من أالأشغال الشاقة  أما العا دون 
ا للتمللـــ  المشـــار إليـــه -يُعـــاقتون  ــل ــا وعقو ـــة النفـــي الأ -تبعـ نـــدي، وإمـــا وعقو ـــة إمـ
  (1)المو 

: وهـي الحالـة المتعلقـة وجريمـة انت ـاش الحرمـا ؛ فمـب لـان الحالة النانية -
ايُقدم على ارتكا  منر هاا الصـنيع، لـان يُعاقـ  وـالنفي إذا لـان الجـاني  إلـى  منتميـل

إذا لــان ، ويعاقــ  علــى ذا  الفعــر وعقو ــة الأشــغال الشــاقة Honestioresفئــة الـــ 
  Humilis(2)الجاني منتميلا إلى فئة الـ 

( الــوارد فــي 4: وهــي الحالــة الــواردة نــن  القــانون رقــأ )الحالــة النالنــة -
، وهــي متعلقــة "de incendio ruina, naufrgo"الموســوعة تحــت عنــوان 

وجريمة الخطف أو السل  والإكراه، ذلأ أن الجناة والخطف أو السـل  مـع اسـتعمال 
نن   السفب الغارقة، ولانت الأشياإ المن و ة غالية النمب أو ذا  قيمة  العنف، أو

كتلرة، لانوا يعاقتون والجلد والسو ، ويتأ إوعادهأ لمدة ثلا  سنوا  إذا لان الجنـاة 
ا أحرار  ويُعـاقتون والأشـغال العامـة إذا لـان هـسلاإ الجنـاة مـب ذوي  أنفس أ أشخاصل

أ إرســال أ للعمــر والمنــاجأ والمحــاجر وعــد أن اــتأ ة، ويــتني ــالمكانــة الاجتماةيــة المتد
ا   (3)جلدهأ، هاا إذا لان الجناة أنفس أ عتلدل

: وهـي الحالـة المتعلقـة ومـب يُقـدم علـى شـراإ القمـ  للـسدي الحالة الراوعـة -
 الجنـاةوفعله هاا إلى إخفاإ التجارة في منر هاا النوع مـب المحاصـلر، فمنـر هـسلاإ 

أ وعقو ة الإوعاد، أو يعـاقتون والأشـغال العامـة إذا لـانوا مـب كانوا يُعاقتون وست  ذل
ــأ ) ــانون رقـ ــه القـ ــا نـــ  عليـ ــوإ مـ ــى  ـ ــأ علـ ــدني، وذلـ ــع المتـ ــي 6ذوي الو ـ ( فـ

 
(1) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.45.  

(2) BOSCREDON (L.), De la récidive …, Op. Cit., P.42. 

(3) L.4, Dig., "de incendio, ruina, naufrgo". 
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  (1)الموسوعة
( 2( فقــرة )38: وهــي الحالــة الــواردة نــن  القــانون رقــأ )الحالــة الخامســة -

أو إحدا  ا طرا  أو والموسوعة، وهي الحالة المتعلقة وجريمة العصيان أو التمرد 
ا  فتنة أو  يالا شعتي؛ فمب أقدم على ارتكـا  أي مـب تلـأ الأفعـال، لـان يُعاقـ  تبعـل
للطبقة المنتمي إلل ا إما والشنه، وإما وإلقا ه إلى الحلوانا  المفترسـة، وإمـا ننفيـه 

   (2)إلى إحدى الج ر
حــال : وهــي الحالــة المتعلقــة ومــب أقــدم علــى قتــر  وجتــه الحالــة السادســة -

تلبس ا وارتكا  جريمة ال نا، حللا لان يُعاق  وـالنفي المس ـد، إذا لـان الـ ولا القاتـر 
مــب ذوي الو ــع الاجتمــاعي المتــدني، ويعاقــ  وــالنفي المسقــت إذا لــان مــب ذوي 
الطبقة العليـة فـي المجتمـع الرومـاني، وذلـأ علـى نحـو مـا نـ  عليـه القـانون رقـأ 

   (3)( مب الموسوعة5( فقرة )1(، ولاا القانون رقأ )8(، فقرة )48)
: وهــي الحالــة المتعلقــة ومــب أقــدم علــى إشــعال حريــه فــي الحالــة الســاوعة -

مدانة، لان يحكـأ عليـه وإلقا ـه إلـى الحلوانـا  المفترسـة، هـاا إذا لـان الجـاني مـب 
ة  أمــا إذا لــان الجــاني مــب هبقــة أعلــى، فقــد لــان ني ــذوي المكانــة الاجتماةيــة المتد

إلى إحدى الج ر، وذلأ على نحو مـا  نفيهرأسه، أو على الأقر اتأ اتعرر لت شيأ 
 

(1) L.6, Dig.,"des Extraordinariis Criminibus; OLLIVIER (L.-F.-M.), 

De la Récidive, Op. Cit., P.45. 

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P. 45 et s..  

(3) L.38, 2, Dig., de pœnis. 

شباى  نمبوذجاوبح  قنبو  ثمب  نصبوص أخبحى وحد  توقمونبوع تجون  مو أشحنو إقيبه،   

قمنمق  اشديد عقوبوت  حن  مناوى عقجون . وي رينو هنبو قرابدقيل عربى ذقبك عقحجبوع إقبى 

( ف  2، 1( فبحة )1مخارف نصوص عقمونوع  ذع  عقصر ، وما اتيل ذقك: عقبونوا حا  )

( 3، وعقبونوا حا  )de Effranctoribus et Expitetoribusونوع  اح  عنوعا عقم

( 3( فببببحة )38، وعقببببونوا حاببب  )stellionatus( توقمونبببوع  احببب  عنبببوعا 2فببببحة )

 de publicis، ومبو وحد فب  عقبن   احب  عنبوعاde poenisتوقمونوع  احب  عنبوعا 

judicis ( ف  عقمونوع  16(، وعقبونوا حا  )4فبحة ) اح  عنووياad. Leg cornel. 

De sicariis et veneficiis- de lege corneliq de falsis(  فبحة 1، وعقبونوا حا )

(، وعقببونوا 7( فببحة )38، وعقبونوا حاب  )de poenis( ف  عقمونوع  اح  عنوعا 13)

 مباوغيح ذقك ،  ad.leg.jul.peculatus( ف  عقمونوع  اح  عنوعا 2( فبحة )6حا  )

 ص عقبوعنيا عقوعحدة توقمونوع ، وعقا  جوء  مة دة قمو ارنوه.نصو
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   (1)( في الموسوعة1( فقرة )12أو حه ن  القانون رقأ )
العقو ــة الموقعــة  ــد الجنــاة  لانــت وفــي لــر تلــأ الحــالا  المشــار إلل ــا، 
ــداب  ــة للحــاكأ أو العا  ــر الأحــوال للســلطة التقداري ــي ل ــدارها يخضــعان ف ــد مق وتحدا
تلــأ التــي لــان اتمتــع ن ــا فــي إهــار ن ــام الإجــراإا  غلــر العاديــة، أو مــا  القا ــي،

خالا في اعتبـاره ما ـي آيُعر  وقضاإ المو فلب المتبع خلال الحقبة الإمتراهورية، 
المت أ أو سلرته الإجرامية، فالقا ـي فـي  ـر الن ـام القضـا ي المـالور لـان يحكـأ 

  (2)ا على سلطته التقدارية يما ان ره مب قضايا وعقو ا  تحكمية، تهسيسل 
الرومـاني، سـواإ العـود المتماثـر  القـانون تلأ هي أنواع العود وحالاتـه فـي  

أو المتطانه، وهو الاي تهكد وجوده ننصوص صريحة قاهعة الدلالة، أم العود العام 
الاي لان في الواقع محلا لاجت اد مب قبتر الفق اإ، لاسيما مع عدم وجود نصـوص 

كر قاهع  وإن لان الإقرار نوجود العود أو توافره في حه الجاني ال مه دالة عليه وش
ا لجريمــة جداــدة هــي ذا  جريمتــه  ــل  ــرورة معــاودة الأخلــر إلــى الإجــرام، إمــا مرتكب
ا لجريمـــة أو جـــرا أ جداـــدة مغـــاارة لجريمتـــه الأولـــى التـــي ســـته  ــل الأولـــى، أو مرتكبـ

  (3)وشهن ا أو عوق  عن ا مب قتر همحاكمت
 الثالث المبحث  

 شروط العود وآثاره في القانون الروماني 
 تقسيم: 
نتناول مو ـوع مبحننـا هـا فـي مطلتـلب متتـالللب، نتـلب فـي المطلـ  الأول  

شرو  العود في القانون الرومـاني، ونعـرر فـي النـاني ل ثـار المترتبـة علـى العـود 
 القانون الروماني، و يما الي نيان ذلأ: في

 
(1) L.12,1, Dig., "de incendio, ruina, naufrgo". 

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.50.  

(3) BOSCREDON (L.), De la récidive …, Op. Cit., P.17; OLLIVIER 

(L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.51.  
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 المطلب الأول 
 في القانون الروماني   شروط العود 

ا   ، الـ م (1)العقانية الحدانة، ومن ا قـانون العقو ـا  المصـري  للتشريعا وفقل
وجـود  -أول مـا :(2)لوجود العود ل ر  مشدد للعقو ة توافر شرهلب عاملب أساسـلب

حكأ سانه والإدانة منتج لآثاره القانونية؛ فحتى اتحقه العود، لا ند أن يكون هنـاش 
علــى شــخ  ثــأ ارتكــ  وعــده جريمــة جدادة ويشــتر  فــي الحكــأ  حكــأ ســته صــدوره

السانه هاا أن يكون ن ا يلا أو واتلا قتـر ارتكـا  الجريمـة الجداـدة، ويكـون لـالأ إذا 
كان غلر قانر الطعب  يه وطريه عادى أم وطريه غلر عادي، سواإ لاستنفاد هرق 

و ة جنا ية، فإذا لـان الطعب  يه أم لتفويت مواعلدها، وأن يكون الحكأ قد صدر وعق
الحكأ صادرلا نتدنلر احتـرا ي أو عقو ـة تقويميـة، لمـا هـو الشـهن والنسـبة للأحـدا ، 

 فلا يعتتر الحكأ ساوقة في العود  
ا، عــلاوة علــى مــا تقــدم، أن يكــون الحكــأ صــادرلا فــي جنايــة أو   ويلــ م أيضــل

ا أن جنحة، فالأحكام الصادرة في المخالفا  لا تعد سـاوقة فـي العـود  ل مـا الـ م أيضـل
ا أو  ا لآثـاره القانونيـة، ويكـون الحكـأ لـالأ إذا لـان ن ا يـل يكون الحكأ السـانه منتجـل

 
/ أو ً(: ما ح   عريبه توبوتب  جنويب  49وفبوً قبونوا عقوبوتو  عقمصح  يدواتح عوئدًع :   )( 1)

/ ثونيوً(: ما ح   عريه توقحتم مبدة نبن  أو 49وثت  عحا وته تود ذقك جنوي  أو جنح .   )

  أو مبا أ ثح وثت  أنه عحا   جنح  اتل مض  خمم ننيا ما اوحيخ عنبضوء هذه عقوبوتب 

/ ثوقثوً(: ما ح   عريه قجنويب  أو جنحب  تبوقحتم مبدة 49اوحيخ نبوطهو تمض  عقمدة.   )

عال ما نن  وعحدة أو توق حعم  وثت  أنه عحا   جنح  مموثر  قرجحيم  علأوقبى اتبل مضب  

 خمم ننيا ما اوحيخ عقح   عقمذ وح.

د. محمبود  ؛535: 533، صعقمحجبع عقنبوتقابونوا عقوبوتبو ،  ،( د. ممموا محمبد نب،م 2)

د.  ؛811:817ص، 922:938 حاب ، عقمحجع عقنوتقنجي  حنن ، شح  اونوا عقوبوتو ، 

 1147عقمحجبع عقنبوتق، صببونوا عقوبوتبو ، ، شح  عقبوععد عقوومب  قعتد عقحءوف مهد 

ومبو  646، د. نريموا عتدعقمنو ، عقمحجبع عقنبوتق، صد. محمد     أتوعومح ومو تودهو؛

عتبد عقو يب  علأقرب ، عقوبود إقبى عقجحيمب  وع عايبود عربى علإجبحع  دحعنب   تودهو؛ د. أحمبد

؛ د.هببدى حومببد اشبببو،، 236:160 ، ص1965مبوحنبب ، عقمطتوبب  عقووقميبب ، عقبببوهحة 

ومو تودهو؛ د. حءوف عتيبد، متبودا عقبنب  عقوبو  مبا  474، ص626عقمحجع عقنوتق، حا  

د.  ؛720:718 ، ص1979حتب ، عقببوهحة، عقطتو  عقحعتو ، دعح عقر بح عقو، عقاشحيع عقوبوت 

، 515عقمحجبببع عقنبببوتق، حاببب ونوا عقوبوتبببو ، ، عقونبببيط فببب  اببب أحمبببد فاحببب  نبببحوح

 .638: 635؛ د. حنا محمد حتيع، عقمحجع عقنوتق، ص791:789ص
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واتلا، وصادرلا مب محكمة مصرية مختصة، ولأ يسقط والعفو الشامر أو نرد الاعتبار 
 وانقضاإ ثلا  سنوا  على وقا التنفلا دون ارتكا  جريمة جدادة   أو

ا فـي  جريمة ارتكا  -ثانل ما جدادة: يُعد ارتكا  هاه الجريمة عنصـرلا جوهريـل
نناإ العود، فارتكا  الجاني لجريمـة جداـدة وعـد سـته صـدور حكـأ وـا  عليـه انتـت 
أن الحكأ السانه لأ يكب ذا أثر رادع عليه، آاته انه لـأ يحـر نلنـه و ـلب السـلر فـي 

يـة أو جنحـة، أمـا هريه الإجرام  ويل م لتحقه هاا الشر  أن تكون تلأ الجريمة جنا
المخالفا  فلا يعتد ن ا في العـود لقاعـدة  فضـلا عـب ذلـأ، الـ م أن تكـون الجريمـة 
الجدادة مستقلة تماملا عب الجريمة السانه صدور حكأ فل ا، ويتحقه هاا إذا لانت 
الجريمة الجدادة لاحقة في ارتكان ا علـى تـاريخ صـدور الحكـأ فـي الجريمـة الأولـى، 

ا لـالأ، فـالمت أ لا يُعـد وألا تكون مرتبطـة  نتنفلـا الحكـأ الصـادر فـي شـهن ا  وتطتيقـل
ا إذا ارتكــ  جريمــة ال ــر  مــب تنفلــا عقو ــة حكــأ ن ــا عليــه مــب أجــر جريمــة  عا ــدل

ــة التــوليس التــي أخضــع ل ــا مــب أجــر  ســاوقة، أو ارتكــ  جريمــة ال ــر  مــب مراقب
الأول جريمـة أخـرى، جريمة ساوقة  أما إذا ارتك  المحكوم عليه أثنـاإ تنفلـا الحكـأ 

قيامــه والاعتــداإ علــى  ملا ــه، أو غلــره مــب الأفعــال الإجراميــة  كجريمــة الســرقة، أو
ذلـأ أن  ذلأ، فإنه يعتد ن ـا فـي العـود ويتـوافر وشـهن ا الشـر  النـاني سـالف التيـان،

معيار استقلال الجريمتلب هـو ألا تكـون إحـداهما مجـرد وسـللة للـتخل  مـب الآثـار 
  (1)ئة عب الأخرى القانونية الناش

ــى   ــالن ر إل ــاني، و  ــانون الروم ــي  ــر الق ــف النصــوص أمــا ف ــواردة مختل ال
نجـدها تسـتل م أولال فالتي عالجت العود ل ر  مشـدد للعقـا ،  والكود والموسوعة أو

حتى اتحقه منر هاا العود في حه الجاني، وجـود واقعـة إجراميـة أولـى مقترفـة مـب 
ا  ـرورة  معاقبـة الجـاني عـب جريمتـه الأولـى، أو أن يكـون جانبه  لما تستل م أيضـل

   (2)ثمة حكأ جنا ي قد صدر ومعاقتته جرَّاإ تلأ الجريمة
 

ومبو  817ص، 938حا  ، عقمحجع عقنوتق( د. محمود نجي  حنن ، شح  اونوا عقوبوتو ، 1)

، د. نريموا عتد عقمنو ، عقبنب  عقوبو  مبا ابونوا عقوبوتبو ، د. محمد     أتوعومح تودهو؛

؛ د. حنا محمد حتيع، شح  اونوا عقوبوتو  عقمصبح ، عقمحجبع 648عقمحجع عقنوتق، ص

ومببو توببدهو؛ د.هببدى حومببد اشبببو،، شببح  اببونوا عقوبوتببو ، عقمحجببع  638عقنببوتق، ص

 .475، ص627عقنوتق، حا  

(2)  HERAUD, Des conditions de la récidive en général, Henri Jouve, 
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(  3،14،15)  اتــــه( فــــي فقر 28ومــــب قتلــــر ذلــــأ نــــ  القــــانون رقــــأ ) 
مب جان  علـى مسـهلة تشـداد العقـا  وشـهن  ، إذ اسلد الن  المالور(1)والموسوعة

 أ، ومــب جانــ  آخــر، نجــده يســتل م لــالأ وجــود الجنــاة العا ــداب إلــى ارتكــا  الجــرا
على جريمتـه الأولـى  فـإذا لـأ تكـب هنـاش جريمـة أولـى عوقـ  الجـاني  ساوقةعقو ة 

وستت ا، أو إذا لـأ ارتكـ  جريمـة جداـدة، ففـي هـاتلب الحـالتلب لا يمكـب قيـام  ـر  
دون أن العود لتشداد العقو ة، ولاا الحال إذا ارتك  الجاني أكنر مب واقعة إجرامية 

يكون قد عوق  عب الواقعـة الأولـى أو صـدر حكـأ جنـا ي يقضـي ومعاقتتـه وشـهن ا، 
ا  ــر  العــود المشــدد للعقو ــة فــي الفــرر المــالور، نــر نكــون فــي  فــلا اتحقــه أيضــل

ــة  ــوص القانونيــ ــا النصــ ــت علل ــ ــرى، أهلقــ ــة أخــ ــام حالــ ــع أمــ ــددالواقــ ــة  تعــ الجريمــ
"reiteration "(2)  

رتكــا  الجــرا أ، والــاي لــأ يســبقه عقو ــة عــب نلــد أن هــاا التتــاوع فــي ا  
عليه قانونلا، ليس عب هريـه تشـداد العقو ـة المسسـس  االجريمة الأولى، لان معاقبل 

ا على اسـتحقاق الشـخ  لـالأ التشـداد جـرَّاإ  على  ر  العود وقدر ما لان مسسسل
 الإجرامي   سلوله
معرفـة القـانون  ولعر التشداد في حالتنا الماثلة ارجع في الأسا  إلى عدم 

 
Paris, 1897, P.9; BOSCREDON (L.), De la récidive en droit 

romain, Op. Cit., p.21; ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., 

p.107. 

(1) L.28, 3, 14, 15, Dig., "de pœnis: "ita et in custodiis gradum 

servantum esse idem princes rescripsit: id est, ut qui ad tempus 

damnati errant, in Metallum damnarentur: qui in Metallum 

damnati id admiserint, summo supplicio afficerentur"."in 

exulibus gradus pœnarum constitute edicto divi Hadriani, ut qui 

relegates est, si redeat, in insulam relegetur; qui rekgatus in 

insulam, excesserit, in insulam deportetur; qui deportatus 

evasert, cupite puniatur. 

(2) ROSEN (J.), De la récidive dans le droit pénal Roumain, Op. Cit., 

p.107; LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., 

P.19. 
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، إذ لان الأخلر يعاقـ  الجـاني علـى لـر واقعـة (1)الروماني لمتدأ عدم  أ الج اإا 
إجرامية على حدة، ولأ يكب تعدد العقو ا  الصادرة  د الجاني جرَّاإ ارتكاوـه لجـرا أ 
عداـدة محـر نقـدٍ أو اعتـرار حسـ  مـا أكـده الفقيـه أولتيـان فـي الـن  الـوارد عنــه 

   (2)الشهن والموسوعة في ذا 
ارتكا  الجرا أ مب جان  الجـاني يختلـف وطتيعـة الحـال عـب  تكرارعلى أن  

ففي حلب تشدد العقو ة وست  هاا التكرار، ن ـرلا لمعاقبـة الجـاني وشـهن  ؛العود العام
، نجد أن (3)كر جريمة ارتكت ا حس  العقو ة المقررة لكر من ا في القانون الروماني

ا حالـة التشداد في حالة العود ا ا مشـددل لعام يكمب أساسه في لون الأخلر يُمنـر  رفـل
وجوده، وهو اتحقه في الحالة التي يكون فل ـا الجـاني قـد ارتكـ  واقعـة أولـى حُكـأ 
ا  عليه وشهن ا، ثأ عاد الجـاني مـب جداـد للرتكـ  واقعـة ثانيـة أو أكنـر مختلفـة تمامـل

  (4)عب واقعته الإجرامية الأولى
 ارَّاح القانون الرومـاني أن العـود، سـواإ أكـان عـودل شُ  و لنما ارى جان  مب 
ا اعامل  ا، أم عودل متماثلال  ا مشـددل ، لان يمنر في رحا  القانون العقاني الرومـاني  رفـل

للعقو ــة، شــريطة أن يكــون الجــاني قتــر ارتكاوــه لجريمــة أو جــرا أ جداــدة قــد تمــت 
   (5)عاقتته عن امعاقتته عب جريمته الأولى، أو صدر  ده حكأ جنا ي يقضي وم

إلـى أن تشـداد العقـا   ـد الجـاني وسـت   ااه  جان  آخر مب الفقه ثمة 
تماثـر ، والاي ال م لتحققه فقطالعود لا اتأ إلا في حالة العود المتماثر أو المتطانه 

 
(1) LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.20. 

(2) Ulpien, L.2, Dig. in princup:"Nunquam plura delicta concurrentia 

faciunt ut ullius impunitas detur: neque enim delictum ab aliud 

delictum minuit pœnam".; LEGRIX(V.), De la récidive en droit 

romain, Op. Cit., P.20. 

(3) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.107. 

(4) Ulpien, L.2, Dig. in princup:"Nunquam plura delicta concurrentia 

faciunt ut ullius impunitas detur: neque enim delictum ab aliud 

delictum minuit pœnam".; LEGRIX(V.), De la récidive …, Op. 

Cit., P.20. 

(5) Si reus alia similia perpetrasset aut alia quœvis, tu mis puniebatur 

corporaliter"; LEGRIX(V.), De la récidive …, Op. Cit., P.21. 
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  (1)تطانه الجريمة الجدادة للجاني مع جريمته الأولى التي عُوق  علل ا مب قتر أو
ا ــتنادل ــتور فـــي ذلـــأ إلـ ــ اسـ ــاداو  ى دسـ ــه الأوـــاهرة أرلـ وهونوريـــو ، والـــاي أرادا وـ

المعاقبــة عــب واقعــة الانتــ ا  المرتكبــة مــب قبتــر محصــلي الضــرا  ، معلنــلب وموجــ  
ــرد الجــاني  ــى، ن ــأ الواقعــة، إذا لانــت هــي الواقعــة الأول ــة عــب تل دســتورهما المعاقب

لانـت واقعـة   عف المتل  المهخوذ ندون وجه حه أو ندون مسـوغ قـانوني  أمـا إذا
الانت ا  المقترفـة هـي الواقعـة النانيـة للجـاني، فعقـا  الأخلـر حلنـااش هـو المـو  أو 

 الإعدام  
وقد اسـتنبط مـب نـ  الدسـتور المـالور فـي تشـداده العقـا  وشـهن العـود،  

 رورة توافر شر  أسا ، وهو اقتـرا  واقعـة جداـدة مماثلـة للأولـى، أي أن تكـون 
ية متماثلتلب أو متطاوقتلب، وهي هنـا جريمـة الانتـ ا ، مقـررلا ن الأولى والنانتاالجريم

ا    (2)علل ا حال معاودة ارتكان ا مب قبتر الجاني ج اإل مشددل

ا ن  الدستور رقأ )  ( الصادر عب الإمتراهـور للـون، 49وهاا ما أكده أيضل
ــاي  ــانون الأوحــد ولغــى العمــر أوال ــواردالق ــالكود ال ــة محصــل(3)و ــه ومعاقب  ي، والمتعل

الضرا   الااب تمـت محـاكمت أ وشـهن مـا قـاموا نتحصـلله مـب أمـوال غلـر مسـتحقة 
ــ ا  الدســتور المشــار إليــه مــب المكلفــلب والضــرا  ، حلــلا عــاقت أ  عــب واقعــة الانت

الأولى وعقو ة مالية مقدرة ندفع أ  ـعف المتلـ  ال ا ـد عـب المسـتحه، فـإذا ارتكتـوا 
لوه هاه الواقعة للمرة النانية، فقد لانوا يُ  عاقتون نرد أر عة أ عا  المتلـ  الـاي حصـَّ

   (4)دون سندٍ قانوني

 
(1) Loi unique, Cod., de superexactionihus: "….si in lisdem sceleribus 

perseveret"; LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. 

Cit., P. 20; ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.111; 

HERAUD, Des conditions de la récidive en général, Op. Cit., P.9. 

(2) LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.20. 

(3) "Statuinus ut si quis in id crimen incidisse depre hendatur 

semelque tantum id ausus sit, quod amplius exegerit, ejus duplum 

dependat sin id facere pergat in quadruplum quod amplius 

captum est ad injuria affectum redeat, illeque Gum ignominia a 

concredito sibi officio decedat". 

(4) ROSEN (J.), De la récidive dans le droit pénal Roumain, Op. Cit., 
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 المطلب الثاني 
 آثار العود في القانون الروماني 

ا لأحكـام قـانون العقو ـا  المصـري العداـد  البسيطارت  العود   والمتكـرر وفقـل
مــب الآثــار؛  بالنســبة للعــود البســيط، فلرتــ  نــدوره ثلاثــة آثــار: أول ــا جــوا  تشــداد 

ا، ا لعقو ــة، إذ التشــداد فــي حالــة العــود البســيط جــوا ي للقا ــي، ولــيس أمــرلا وجو يــل
 يجــو  للقا ــي أن يحكــأ والعقو ــة الأصــلية للجريمــة ولــو فــي نطــاق حــدها الأدنــى، 

 فإذا رأى القا ي تشداد العقو ة ارفع حدها الأقصى  
العقو ــة نلــد أنــه مقلــد حلنــااش وقلــداب، فهمــا القلــد الأول، ف ــو ألا تتجــاو   

ا لمــا نصــت عليــه  منلــي الحــد الأقصــى المقــرر فــي القــانون للجنايــة أو الجنحــة وفقــل
ت يـــد مـــدة الأشـــغال الشـــاقة  عقو ـــا (  وأمـــا القلـــد النـــاني، ف ـــو ألا 50/1المـــادة )

عقو ـا (، وهـاا قلـد عـام علـى تعـدد  50/2المسقتة أو السـجب علـى عشـريب سـنة )
 و ة إلى عقو ة مس دة  العقو ا  وتشدادها، وإلا انقلتت العق

و النســـبة للأثـــر النـــاني المترتـــ  علـــى العـــود البســـط، ف ـــو جـــوا  تطتلـــه  
عقو ا  أخرى في وعض الجرا أ غلر العقو ا  المقررة ل ا أصلا، ففي وعض الجرا أ 
ــرقة  ــي السـ ــود فـ ــة العـ ــة، ففـــي حالـ ــا  تكملليـ ــاني وعقو ـ ــة الجـ ــانون معاقبـ ــا  القـ أجـ

 336، ولاا في النص  لمـا ورد نـن  المـادة ) (320في المادة ) عليهالمنصوص 
عقو ا (، يجو  و ع الجاني تحت مراقبة التوليس لمدة سنة على الأقر أو سنتلب 
على الأكنر  وثاللا الآثار المترتبة على العود البسيط هـو التنفلـا الفـوري،  بموجـ  

الحبس ( مــب قــانون الإجــراإا  الجنا يــة تكــون الأحكــام الصــادرة و ــ463/1المــادة ) 
على مت أ عا د واجبة التنفلا فـورلا، ولـو مـع حصـول اسـتئناف ا، إلا إذا قـدم المـت أ 

  (1)كفالة يعلن ا القا ي وجو لا في حكمه

 
p.111; LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., 

P.21. 

 793، ص 520عقمحجع عقنوتق، حاب  ونوا عقوبوتو ، د. أحمد فاح  نحوح، عقونيط ف  ا (1)

عقمحجببع عقوبوتببو ، بببونوا ، شببح  عقبوععببد عقوومبب  قد. عتببد عقببحءوف مهببد  ومببو توببدهو؛

، عقوبود إقبى عقجحيمب  وع عايبود د. أحمد عتد عقو ي  علأقرب  ومو تودهو؛ 1153عقنوتق، ص

، شبح  ابونوا ؛ د. محمبود نجيب  حنبن 274: 270عرى علإجحع  ، عقمحجبع عقنبوتق، ص
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و يما اتعله والآثار المترتبة على العود المتكـرر، فإنـه إذا تـوافر  شـروهه  
لأشغال الشاقة التي أسلفنا ذلرها، فقد أجا  المشرع للقا ي أن يحكأ على المت أ وا

مب سنتلب إلى خمس سنوا  نـدلا مـب التشـداد المقـرر للعـود البسـيط، أي نـدلا مـب 
 -الارتفاع والحد الأقصى وما لا ا يد عب  عفه  ولكون التشـداد فـي العـود المتكـرر

جوا ي للقا ي، فإن العقو ة التي يمكب للقا ي توقيع ـا علـى  -كما في العود البسيط 
ا للجريمـة إذا رأى عـدم التشـداد، المـت أ، إمـا أن تكـون  العقو ـة الأصـلية المقـررة قانونـل

ا للجريمــة ومــا لا  يجــاو   وإمــا أن تكــون مشــددة والارتفــاع والحــد الأقصــى المقــرر قانونــل
  (1) عفه، وإما أن تكون والأشغال الشاقة المسقتة مب سنتلب إلى خمس سنلب

عتيـاد المتكـرر علـى إهـار مجان ـة المشـرع لحالـة الا وفييلضا  إلى هاا،  
الإجــرام، لــون ذلــأ يعتــر عــب ملــر إجرامــي للعا ــد نحــو ارتكــا  نوةيــة معلنــة مــب 

وــالحكأ   ل/ عقو ــا  علــى تــدانلر احترا يــة تســتتد52الجــرا أ، فقــد نــ  فــي المــادة 
عليــه وعقو ــة الأشــغال الشــاقة مــب ســنتلب إلــى خمــس، إذ يجــو  للمحكمــة نــدلا مــب 

ا اعتــاد  51ادة توقيــع العقو ــة المتلنــة فــي الم ــ أن تقــرر اعتبــار المــت أ العا ــد مجرمــل
الإجرام متى تتلب ل ا مب  رو  الجريمة و واعن ا ومـب أحـوال المـت أ وما ـيه أن 
ثمة احتمالا جديلا لإقدامه على اقترا  جريمة جدادة، وفي هاه الحالة تحكأ وإاداعه 

ملـة مـب اودعـون إحدى مسسسا  العمر التي يصدر وإنشا  ا وتن يم ا وليفيـة معا

 
ومو تودهو؛ د. محمد   ب  أتوعبومح،  821ص، 945:943 حا ، عقمحجع عقنوتقعقوبوتو ، 

؛ 654: 652عقمنو ، عقبن  عقوو  ما اونوا عقوبوتو ، عقمحجبع عقنبوتق، صد. نريموا عتد 

ومبو  486، ص638د.هدى حومد اشبو،، شح  اونوا عقوبوتبو ، عقمحجبع عقنبوتق، حاب  

توببدهو؛ د. أحمببد محمببود عتببد عقوببول، عقوببود وع عايببود عرببى علإجببحع ، عقمحجببع عقنببوتق، 

عقمحجع عقنبوتق، ، عقاشحيع عقوبوت  ؛ د. حءوف عتيد، متودا عقبن  عقوو  ما374:367ص

 .538، صعقمحجع عقنوتقاونوا عقوبوتو ،  ،د. ممموا محمد ن،م  ومو تودهو؛ 726ص

د. محمد     أتوعومح، د. نريموا عتد عقمنو ، عقبن  عقوو  ما اونوا عقوبوتبو ، عقمحجبع  (1)

 حاب ، وتقعقمحجبع عقنب ، شح  اونوا عقوبوتبو ، ؛ د. محمود نجي  حنن 657عقنوتق، ص

عقمحجع عقنبوتق، حاب  ونوا عقوبوتو ، ؛ د. أحمد فاح  نحوح، عقونيط ف  ا827ص، 951

، ، متببودا عقبنبب  عقوببو  مببا عقاشببحيع عقوبببوت د. حءوف عتيببد ومببو توببدهو؛ 793، ص 520

، عقمحجبع عقنبوتقابونوا عقوبوتبو ،  ،د. مبمموا محمبد نب،م  ؛730عقمحجع عقنبوتق، ص

حمبود عتبد عقوبول، عقوبود وع عايبود عربى علإجبحع ، عقمحجبع ومو تودهو؛ د. أحمد م 541ص

؛ د.هدى حومد اشبو،، شح  اونوا عقوبوتبو  ، عقمحجبع عقنبوتق، 380:377عقنوتق، ص

 ومو تودهو. 487، ص639حا  
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عنـه ننـاإ  لان ا قرار مب ر يس الجم وريـة، وذلـأ إلـى أن يـهمر و يـر العـدل وـالإفرا
على اقتراح إدارة المسسسـة وموافقـة النياوـة العامـة، ولا يجـو  أن ت يـد مـدة الإاـداع 

 في المسسسة على ست سنوا   
ا فــي المــادة )  ــدانلر  ( عقو ــا  علــى53كمــا نــ  المشــرع المصــري أيضــل ت

ا متكررلا إلى الجريمـة، حلـلا أتـى نصـ ا احت را ية أخرى عند عودة المجرم العا د عودل
 51على النحو الآتي: "إذا سـته الحكـأ علـى العا ـد والأشـغال الشـاقة عمـلا والمـادة 

ا اعتـاد الإجـرام، ثـأ ارتكـ  فـي خـلال سـنتلب مـب  مب هاا القانون أو واعتباره مجرمـل
 أ المنصــوص علل ــا فــي تلــأ المــادة حكمــت تــاريخ الإفــرالا عنــه جريمــة مــب الجــرا

المحكمة وإاداعـه إحـدى مسسسـا  العمـر المشـار إلل ـا فـي المـادة السـاوقة إلـى أن 
عنــه ننــاإ علــى اقتــراح إدارة المسسســة وموافقــة النياوــة  لايــهمر و يــر العــدل وــالإفرا

  (1)العامة، ولا يجو  أن ت يد مدة الإاداع في المسسسة على عشر سنوا "
فـي مقامنـا هـاا اـدور حـول الآثـار المترتبـة علـى  اُنـارالتساؤل الـاي لعر و  

ا لأحكـام القـانون الرومـاني  والواقـع أن ثمـة  عـدة ارتت ـا  آثـارلاالعود حـال تـوافره وفقـل
 القانون المالور حال وجود العود، نعرر ل ا على النحو الآتي:

 معاقبة الجاني بأشد العقوبات قسوة:   -أولً 
رَّاح اذهــ    ا إلــى تشــداد إلــى أن الع ــ لقــانون الرومــانيشــُ ود لــان اــسدي ل امــل

والمتهمر في التاريخ الرومـاني   (2)تفاقأ العقو ا   د الجناة العا داب إلى الإجرام أو

 
، عقمحجبع عقنبوتقاونوا عقوبوتبو ،  ،د. ممموا محمد ن،م  قم يد ما عقارصي، ، حعجع: (1)

عقمحجع عقنبوتق، حاب  ونوا عقوبوتو ، ، عقونيط ف  احوحد. أحمد فاح  ن ؛544: 542ص

عقمحجبع د. محمود نجي  حنن ، شح  اونوا عقوبوتو ،  ومو تودهو؛ 797، ص525: 522

؛ د. عتبد عقبحءوف مهبد ، شبح  عقبوععبد عقوومب  830:827ص، 953:952 حاب ، عقنوتق

شح  ابونوا  ؛ د. حنا محمد حتيع، ؛1160:1157عقمحجع عقنوتق، صبونوا عقوبوتو ، ق

ومببو توببدهو؛ د. محمببد   بب  أتوعببومح، د.  645عقوبوتببو  عقمصببح ، عقمحجببع عقنببوتق، ص

ومو تودهو؛  657نريموا عتد عقمنو ، عقبن  عقوو  ما اونوا عقوبوتو ، عقمحجع عقنوتق، ص

ومبو  732عقمحجبع عقنبوتق، ص، د. حءوف عتيد، متودا عقبن  عقوو  ما عقاشبحيع عقوببوت 

 تودهو.

(2) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.108; LEGRIX (V.), De 

la récidive en droit romain, Op. Cit., P.21 et s. 
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وشكر عام، يجد أن الرومان عتر قـوانلن أ، لمـا هـو حـال جميـع الشـعو  فـي هـور 
تخفيف ــا إلا وعــد وصــول  ، قــد فر ــوا جــ اإا  مفرهــة لــأ اــتأ ت ــاات ا أو(1)نشــهت ا

ولا غراوــة فــي ذلــأ، حلــلا   المجتمـع الرومــاني إلــى أعلــى درجــا  المدنيـة والحضــارة
ا لشع  تعود في نشـهته علـى الغل ـة، ولـأ يكـب قـد نمـى  كانت تلأ الج اإا  انعكاسل
وعد أو تطور  ملر المجتمـع أو الضـملر الجمعـي للمجتمـع الرومـاني  هـاا الو ـع 

ندون خشية و ـدون رأفـة فـي إقـرار مـا اـراه مـب عقو ـا  مفرهـة ب ندوره المشرع كَّ م
 في الشدة والقسوة  

ومــع مــا هــرأ علــى القــوانلب العقانيــة الرومانيــة مــب تعــدالا ، لاســيما مــع  
تطــور الأفكــار الدانيــة والأخلاقيــة خــلال الع ــد الإمتراهــوري، إلا أن ــا  لــت محتف ــة 

إلـى حـد مـا وقسـوت ا المفرهـة التـي  نرغأ التقدم الحضاري الاي وصر إليـه الرومـان
تلـأ  هـاا مـع الأخـا فـي الاعتبـار، أن  (2)كانت على ما اتدو سمة الشع  الرومـاني

القســوة فــي العقــا  لــأ يكــب هــدف ا الأســا  هــو ردع و جــر العا ــداب إلــى  الشـدة أو
ــع الأمــر ســمة عامــة للن ــام  ــت فــي واق ــر لان الإجــرام وســت  إجــرام أ المتواصــر، ن

  (3)ومانيالعقاني الر 
ومب غلر المجدي في مقامنا هاا البحلا عب مسهلة تشداد العقا  وموجـ   

القـــوانلب الرومانيـــة علـــى نحـــو منـــا ر لمـــا عليـــه الحـــال فـــي التشـــريعا  الجنا يـــة 
 االمعاصــرة، إذ لا يمكننــا علــى  ــوإ مختلــف النصــوص الرومانيــة أن نشــكر تناســقل 

الموجودة في  ر التشريعا  الجنا يـة نلب تلأ النصوص، أو نقارن ا نن لرت ا  اعامل 
، الـاي ذاتـهالحدانة  وإن لان المتدأ الأسا  الاي يجمع مـا هنـا هـو متـدأ التشـداد 

ارتك  علـى أسـا  ملـر الجـاني أو انحـرا  سـلوله نحـو الفسـاد، والـاي اـدلر عليـه 
  (4)السقو  في نراثب الإجرام أكنر مب مرة

العـود، هـو  يـادة العقو ـة الأولـى فـي حالـة  العقـا ومسدى  يادة أو تشداد  
تشــدادها، وهكــاا وعلــى نحــو مــا أو ــحنا مــب خــلال مــا ورد فــي دســتور  للواقعــة أو

 
(1) CHARLES ( R.), Histoire du droit pénal, Op. Cit., PP.18: 22. 

(2) LEGRIX(V.), Op. Cit., P.22. 

(3) RIVIÈRE (J.-F.), Op. Cit., P.V et s. 

(4) LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.22 et s. 
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الضرا   الااب تمت محاكمت أ وشهن ما قاموا نتحصلله  يالإمتراهور للون، فمحصل
مب أموال غلر مستحقة مـب المكلفـلب والضـرا  ، لـانوا يُعـاقتون عـب واقعـة الانتـ ا  

عقو ة مالية مقـدرة نـدفع أ  ـعف المتلـ  ال ا ـد عـب المسـتحه، فـإذا عـاودا الأولى و
ارتكا  هاه الواقعة للمـرة النانيـة، فكـان عقـان أ هـو رد أر عـة أ ـعا  المتلـ  الـاي 

لوه دون وجه حه أو ندون مسوغ قانوني    (1)حصَّ
وشـهن الواقعـة النانيـة جـ اإل  ويتض  مب ذلـأ أن الدسـتور المـالور قـد قـرر 

ا مب حللا هتيعته عب الج اإ المقرر وشهن الواقعة الأولى، مخت نـ    نـالألاويلا لفل
لان يقضي وعقو ـة  ، والاي(2)( في الكود، والاي أسلفنا ذلره مب قتر1القانون رقأ )

المو   د محصر الضرا   الاي عاود ارتكـا  جريمـة الانتـ ا  محصـلال أمـوالا غلـر 
  .(3)ب ندفع الضرا   أو مب المموللبمستحقة أو ندون سند شرعي مب المكلفل

حكـأ علـل أ أو عوقتـوا والأشـغال الشـاقة  الـاابفضلا عب ذلأ، فـإن أولئـأ  
داإ أي عمـــر فل ـــا، حـــال معـــاودت أ ارتكـــا  الفعـــر آفـــي المنـــاجأ والمحـــاجر، أو و ـــ

لـأ يكـب  -الإجرامي أو جريمة لاحقة على عقو ت أ، فقد لانوا اتعر ـون لجـ اإ أشـد
ا لمــا جــاإ نــن  القــانون رقــأ  -العتلــداتعــرر لــه ســوى  مــب العقــا  الأول، تصــديقل

والوا ـ  مـب الـن  المـالور، وعلـى  ـوإ مـا جـاإ   (4)( والموسـوعة1( فقرة )10)
ا نــن  القـــانون رقــأ ) ، هــو وقـــوع أ إثــر ذلـــأ فــي نـــراثب (5)( والموســـوعة36أيضــل

 العتودية  

 
(1) ROSEN (J.), De la récidive dans le droit pénal Roumain, Op. Cit., 

p.111; LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., 

P.23. 

(2) Le unique, Code, de superexactionibus "Si quis autem exactorum 

in superexactionibus crimine Fuerit confutatus, capitale periculo 

cupiditas ejusamo venda atque prohibenda est, si in iisdem 

sceleribus perseveret"; LEGRIX(V.), De la récidive …, Op. Cit., 

P.23. 

(3) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.111. 

(4) L. 10, §1 Dig., de pœnis.; LEGRIX(V.), Op. Cit., P.23. 

(5) L. 36, Dig., de pœnis: "In metallum et in ministerium 

melallicorum damnati servi efficiuntur, sed pœnæ". 
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ة إجراميـة جداـدة ومسدى ذلأ، هو أنه فـي حالـة ارتكـا  هـسلاإ الجنـاة واقع ـ 
وعد عقان أ عب الواقعة الإجرامية الأولى، لانوا يُعاقتون حلنـااش وعقو ـا  لانـت فـي 

فالجـاني يعاقـ  وهشـد العقو ـا  عـب عـوده إلـى   (1)الأصر مقصورة على العتلد فقـط
، إذ انتـت ومسـلكه هـاا مللـه أو انحرافـه نحـو الفسـاد والإجـرام، (2)الإجرام، وإن تكرر
الخطــورة علــى المجتمــع  ولعــر مــا أتــى وــه نــ   اشــدادل  الأ شخصــل وأنــه يصــلر نــا
، (5)، والنالنـة عشـر(4)، والعاشـرة(3)( والموسـوعة فـي فقراتـه النالنـة28القانون رقـأ )

اُسلد دأ  المشرع  الروماني على تشداد العقا   د الجـاني الـاي لـأ اردعـه أو لـأ 
   (6)اوقفه الج اإ الأول عب مواصلة ارتكا  جرا أ جدادة

 
ا 
ً
ا:   -ثاني

ً
ا شائن

ً
 العود يمثل ظرف

 
(1) LEGRIX (V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.23.  

(2) "Gravius multo paniendus est terdeliquit quam qui bis". Cite par 

LEGRIX(V.), Op. Cit., p.23.  

(3) "Solent quidam, qui uulgo se juvenes applellant in quibus dam 

civitatibus turbulentibus se acclamationbus popularium 

accomodare; qui si amplius nihil admiserint, nee ante sint a 

præside admoniti: fustibus cæsi dimittuntar; aut etam 

spectaculivs eis interdicitur; quod si ita correcti in eisdem 

depreshendantur, exilio puniendi sint: nonnumquam capite 

plectendi: sciliect cum sœpius seditiose, et turbulente si gesserint, 

et aliquotiens adprehensi, tractati clementius in cadem le meritute 

propositi perseveraverint".  

(4) "Grassatores qui præ causa ia facint, proximi latronibus 

habentur, et si cum ferro adgvedi, et speliare in: tuerunt, capute 

puniuntur, utique si sæpius, atque in itneribus hoc admiserunt. 

Cæteri in metallum dantur, vel in insulas relegantur". 

(5) "in exulibus gradus pœnarum constitute edicto divi idadriani ut 

qui ad tempus relegates est; si redeat, in insulam relegctur; qui 

relegates in insulam, excesserit, in insulam deportetur; qui 

deportatus evascrit, capite puniatur".  

(6) LEGRIX(V.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.25.  
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ا شـا نلا والنسـبة للجـاني العا ـد إلـى الإجـرام  ، (1)يُعد العود حالـة تواجـده  رفـل
يقــع الأخلــر وموجبــه فــي أتــون الــرق، هــاا الأخلــر الــاي لــان معتتــرلا لــدى الرومــان 

ن ، إذ لـاهدفروا إحدىكن ام اجتماعي منتنه عب قانون الشعو ، وقد لانت الحر  
ا لـااش القـانون، إمـا قتـر أسـراه مـب الطـر  الم ـ وم، أو الإوقـاإ علـى فللمنتصر و  قـل

الاســتفادة مــب وجــودهأ علــى قلــد الحيــاة فــي منــاح شــتى مــب  حيــات أ لعتلــد و يــة
   (2)حياة المجتمعا  القديمة، وما فل ا المجتمع الرومانيشئون 
ا لالأ  آ   Serviالأرقـاإ  جاإ في مدونة جوستنيان ما الي: "ولفظ ،وتهكلدل

مب أن عادة أُمراإ الجلوش جـر  وعـدم قتـر الأسـرى نـر نتـيع أ إوقـاإل علـى حيـات أ 
Servare ا لفظ ملأ اليمـلب لأن ـأ اسخـاون واللـد   هسلاإ الأرقاإ يُطله علل أ أيضل
   (3)مب الأعداإ"

 والـان إذ، الشـدادة قسـوةوال  تتسـأ والواقع أن معاملة الرومانللب للأرقـاإ لانـت 
 أو الإعـدام  و ـالأحرى، لـان المـو عقو ـة و جـانت أالمرتك  مب  الخطه على  ون أيُعاقت

ر له العتد يحمر مب القسوة والوحشية مـا لا يمكـب وصـفه، فحلنمـا رَّ العقا  الاي اتع
العشـاإ  قام أحـد العتلـد وكسـر لـو   جـاجي فـي اـوم لـان اتنـاول  يـه أغسـطس هعـام

غســطس إلا أن حكــأ علــي هــاا العتــد وــالمو ، عنــد صــديقه نوللــون، فمــا لــان مــب أ
وذلــأ وإلقا ــه لطعــام للحلوانــا  المفترســة  وعلــى إثــر ذلــأ ألقــى العتــد ننفســه تحــت 
أقـــدام الحـــاكأ مـــب أجـــر الحصـــول علـــى عفـــو منـــه ومعاقتتـــه فقـــط ننـــوع آخـــر مـــب 

 
(1) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.112. 

(2) DE BENAZE (L.), Droit romain, Du postliminum, Thèse Paris, 

1893, P.13 et s.; DURETTE (D.), Droit romain, Le droit de la 

guerre chez les romains, Thèse Paris,1888, P.47; JOBIN (X.), 

Droit romain, De la captivité et du postliminum, Thèse Nancy, 

1889, P.1 et s.; DESCHODT (P.), Du postliminum en droit 

romain, Thèse Douai, 1881, P.10; LAURENÇON (L.), Étude sur 

l’extradition précédée de la théorie du postliminum en droit 

romain, Thèse Grenoble, 1872, P.3. 

عقطتو  عقثونيب   ،عقبونوا عقدوق  عقوو  ،وحعجع أيضًو ف  ذع  عقشما: د. عرى صودس أتوهيف 

 .715ص ، 1995 ،علإن ندحي  ،منشمة عقمووحف ،عشحة

 (.3-2-1ونانيوا، )مدون  ج (3)
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  (1)المو 
 ومــسدى هــاا، أن الاهتمــام والحيــاة الإنســانية حلنــااش لــأ يكــب أمــرلا معتتــرلا،  

ا للسياسـة التـي  الاي أسلفناهلأ يكب المنال و  ا مب نوعه، نر لـان تجسـلدل  جـر فريدل
علل ا معاملة الأسياد تجاه عتلـدهأ وطريقـة أكنـر وحشـية و ر ريـة، هـاا مـب ناحيـة  

ــتأ اســتخدام ــة أخــرى، لــان ا ــ  مــن أ ومــب ناحي فــي الأعمــال الشــاقة، لاســيما  جان
تعان ن أ في اقتيـاد دوا  ب أسـيادهأ، ول ـاا لان يُس  أالأعمال ال راةية  وآخرون من

ا وشــخ  ســلدهأ فــي لــر أســفاره ا دا مــل ة   كــان ذاش الصــنف مــب الأرقــاإ مرتبطــل وثمــَّ
جان  ثاللا مب هسلاإ العتلد أو الخدم لـانوا يمارسـون أعمـالا خدميـة متنوعـة داخـر 

الأكنـر  القيـام والأعمـال إلـى جانـ  راوـع مـب الأرقـاإيُسـند  لما لان ،منا ل أسيادهأ
 ولــاا المشــارلة فــي فــي ألعــا  الســلرش، فضــلا عــب إجبــارهأ علــى المشــارلةقســوة، 

   (2)لدى الرومان لتلرةومكانة  ح لتالمصارعا  الدموية التي 
هاا، ولأ يكب العتد لدى الرومان اتمتع والشخصية القانونية، إذ لان يُعتتر  

لان يعتتـر محـلا للحـه ولـيس و صفته تلأ  ،في لنف القانون الروماني القديأ شلئلا
فلـه أن اتصـر   يـه وكـر  ،ول ـاا لـان لسـلده قبتلـه جميـع حقـوق المالـأ ،صاحبلا له

ا حـه الحيـاة والمـو  ،أنواع التصر  ا لـالأ، جـاإ فـي   (3)لما لـه عليـه أيضـل وتهكلـدل
نَّة قـانون الأمـأ   مدونة جوستنيان: "الأرقـاإ واقعـون تحـت سـلطة مـالكل أ  وتلـأ سـُ

اهد عنـد جميـع الأمـأ أن للأسـياد علـى عتلـدهأ حـه الإحيـاإ والإماتـة وأن فإن المُشن 
 

(1) VASSAUX (E.), Des prisonniers de guerre et des otages, Thèse 

Paris, 1890, P.35 et s. 

(2) DURUY(V.), Histoire des romains jusqu’à l’invasion des barbres, 

T. I, 3è.édition, paris, 1883, P.378; VASSAUX (E.), Des 

prisonniers de guerre et des otages, Op. Cit., p.38 et s. 

(3) VILLEY (M.), Le droit Romain, 2è. édition, presses universitaire 

de France, 2002, P.45; PERRIER (J.), Le statut juridique du 

prisonnier, Thèse Nimes, 1938, P .7; VASSAUX (E.), Des 

prisonniers de guerre et des otages, Op. Cit., p.34; ROBAYE (R.), 

Le droit Romain, Bruylant -Academia, 2è.édition, Bruxelles, 2001, 

P.65; GEOFFROY (H.), Droit romain, Du droit de la guerre à 

Rome, Thèse Paris, 1888, p.50 et s.; MONIER (R.), Manuel 

élémentaire de droit romain, Paris, 1945, p.279. 
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   (1)كر ما يكسبه العتد ملأ لسلده"
ا مما ورد نن  القانون رقـأ )  ( والـوارد فـي 16( فقـرة )28ويستتلب لنا أيضل

نــت تطتــه علــى العتلــد نــدون رحمــة أن القــوانلب العقانيــة الرومانيــة لا (2)الموســوعة
  (3)لب لانــت تُطتــه علــى المــواهنلب وكنلــر مــب الرأفــة أو التخفيــاشــفقة، فــي ح ــ أو

( الــوارد فــي الموســوعة فــي تطتيقــه ل ــاه 10ولعــر مــا أتــى وــه نــ  القــانون رقــأ )
ا نـــلب الرجـــر الحـــر  المبـــادو اتـــرهب لنـــا وجـــلاإ مـــدى الاخـــتلا  الـــاي لـــان موجـــودل

اإ فـي أواخـر الع ـد قـد هـرأ علـى و ـع الأرق ـ املحو ـل  للـرلا  وإن لان ثمة تغ(4)والعتد
، نتيجــة لاعتبــارا  الإنســانية والعدالــة، (6)، وخــلال الع ــد الإمتراهــوري (5)الجم ــوري 

   (7)فضلا عب تهثلر الديانة المسيحية في هاا الشهن
ا   لالأ، جاإ فـي مدونـة جوسـتنيان: "لكـب اللـوم لـأ يعـد جـا  لا لأحـد وتصديقل

دة نـلا سـت  شـرعي  فـإن مرسـوم مب رعايانا أن يقسـو فـي معاملـة عتلـده قسـوة  ا  ـ

 
 (.1-8-1( مدون  جونانيوا، )1)

(2) L. 28, § 16, Dig., de pœnis. "Majores nostril in omni supplicio 

severius cervos quam Liberos….punierunt". 

(3) ROSEN (J.), De la récidive …, Op. Cit., p.112. 

(4) L. 10, inprimcip., Dig., de pœnis: "In servorum persona ita 

observatur, ut exempto humiliorum puniantur, et ex quibus 

causis liber fustibus cæditur, ex his servus flagellis cædi et domino 

reddi jubetur et ex quibus liber fustibus cæsus in opus publicum 

damnatur, ex his servus sub pœna vinculorum ad ejus temponis 

spartium Flagellis cæsus domino reddi jubetur".  

 ، 1966 ،عقببوهحة ،دعح عقنهضب  عقوحتيب  ،ن   عقببونوا عقحومبون  ( د. محمود ن،   نوا ،5)

، دعح عقنهض  عقوحتي ، عقببوهحة، عقحومون عقبونوا  ف أتو طوق ، عقوجي   صوف ؛ د. 83ص

عقمحجبع   ع جاموعي  وعقبونونيب ، ؛ د. محمود عقنبو، فرنر  واوحيخ عقن 220 ، ص1965

 ومو تودهو. 454، صعقنوتق

 ؛455، صعقمحجبع عقنبوتق، فرنر  واوحيخ عقن   ع جاموعي  وعقبونوني ، د. محمود عقنبو (6)

د. عربى  ؛222، صعقمحجبع عقنبوتق، عقحومبون عقببونوا  فب أتو طوق ، عقبوجي    صوف د.

 .31ص ،عقمحجع عقنوتق ،متودا عقبونوا عقحومون  ،تدو 

 ومبو توبدهو؛ 216، صعقمحجع عقنوتق ،عقحومون عقبونوا   أتو طوق ، عقوجي  ف  صوف د. (7)

؛ د. محمببود عقنبببو، 30ص ،عقمحجببع عقنببوتق ،متببودا عقبببونوا عقحومببون  د. عربب  تببدو ،

 .78ص ، 1998 -1997 ،عقبوهحة ،دعح عقنهض  عقوحتي  ،دحعن  ف  عر  عقمنطق عقبونون 
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المغفور له الإمتراهـور أنطـونلب قـار وـهن مـب يقتـر عتـده نـلا سـت  يعاقـ  عقـا  
مب يقتر عتد غلره  وفوق هاا، ف ناش مرسـوم آخـر مـب هـاا الأملـر يعاقـ  الأسـياد 

  (1)على مجرد قسوت أ البالغة"
ا إلـى ومنر هاه الفر ية الخاصة وارتكـا  فعـر فا ـ  أو شـا ب تـاه  نن ـ  

أوعد مدى مب من ور ما تتطلبه مب تطتله الأحكام والنصوص المتعلقة وفئة الأفـراد 
الااب اتحقه وشهن أ هاا الو ـع الشـا ب  ومـا نـود هرحـه فـي مقامنـا هـاا، هـو أن 
الجناة مب مرتكتي الأفعال الشـا نة لـأ يكـب اـتأ معـاملت أ وشـكر أفضـر مـب العامـة، 

ــة  ــاة أنفســ أ مــب هبق ــدني للعامــة، إلا أن وإن لــان الجن ــرغأ الو ــع المت ــى، فت أعل
   (2)و ع أ لان أفضر وطتيعة الحال ماداموا متمتعلب وسمعة حسنة

ا   ، حـلب ارتكـ  مـواهب رومـاني مـب هبقـة اجتماةيـة على مـا تقـدموتهسيسل
أعلى خطه يستههر أن يكون فعلا شا نلا، و يما وعد عاد إلـى ارتكـا  جريمـة جداـدة، 

ان اتعــرر لعقــا  أكنــر قســوة مــب شــهنه أن يضــعه فــي نفــس فمنــر هــاا الجــاني ل ــ
ــه علــى تشــداد  ــدني  ومنــر هــاا التماثــر لــان اُلقــي و لال مصــا  ذوي الو ــع المت

  فإذا لان الفعر الشـا ب أو الفا ـ  قـد صـدر مـب (3)وتفاقأ العقو ة التي توقع  ده
ب شـهنه الأشخاص المنتملب إلى هاه الفئا  الأخلرة، فقـد لـان ذلـأ م ـ جان  أي مب

   (4)أن اسدي إلى تشداد وتفاقأ النتا ج العقانية
ومــب أجــر ف ــأ وإدراش هــاا المصــدر الخصــ  لتشــداد أو لتفــاقأ العقو ــا ،  

ــاقت أ  ــاظ ومناصــت أ أو ومن ــا عــب مــدى اهتمــام الرومــان والاحتف ــا الحــدالا هن ال من
نـر ذلـأ أن الوجـود القـانوني لـان يم  وسمعت أ هاهرة مب أي فعر مشلب أو فا ـ 

الاي لأ تلو  سمعته وهي مب الأفعال الشا نة، إذ لان اتمتع والحالة  شخ حالة ال
هـــاه وكـــر الحقـــوق المقـــررة فـــي القـــانون، وهـــو ومناوـــة امتيـــا  لا اتمتـــع وـــه ســـوى 

ولأ يكب النق  انتـا  هـاا الوجـود القـانوني جـرَّاإ تطتلـه أحـد   المواهنلب الرومان
ا ومجرد ارتكا  الشـخ  تصـرفا  الج اإا  الجنا ية وفقط، نر لان ذل أ يحد  أيضل

 
 (.2-8-1، )( مدون  جونانيوا1)

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.46.  

(3) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.43. 

(4) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.46.  
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   (1)تحمر في هيات ا الغل ة وعدم الأمانة
ا   ومب نلب الوقا ع التي لانت تشكر فعلال شا نلا خارلا دا ـرة القضـاإ أو وعلـدل

، إوعاده للغناإعب تدخر القا ي، مجرد صعود الروماني إلى المسرح للع  عليه أو 
عـر مشـلب، ممارسـة تجـارة البغـاإ وسـت  ارتكـا  ف مب الجيش وهمر الحاكأ أو القا د

الــدعارة، إنــرام عقــد  والا خــلال عــام مــب فتــرة الحــداد، أو عقــد  واجــلب فــي آن  أو
الإقـرار مـع إسـرا  متتـاوع، أو اسـتل ام فوا ـد  ،عقد خطتتلب في آن واحد واحد، أو

علب، على متجمد الفوا د، إهانة أو س  المحكمة مـب جانـ  أحـد الخصـوم أو المـداف
  (2)ترش الدعوى العمومية لإسقاه ا ومرور المدة، فضلا عب ال رهقة أو الإلحاد

وجان  ذلأ، ثمة عقو ا  مب شهن توقيع ا  ـد الجنـاة أن اتحقـه وشـهن أ  
ال ر  الشا ب ، ومب ثأ لان اتأ و ـع علامـة أو إشـارة الفعـر الشـا ب علـى جتـلب 

قو ـا  لـان والإمكـان تطتيق ـا، إمـا أمنال هاه النوةيـة مـب الجنـاة  علـى أن تلـأ الع
ــة ــا وموجــ  دعــوى جنا ي ــدعوى خاصــة، وإم ــا العقو ــا  الناتجــة عــب ؛ فنتيجــة ل هم

الــدعوى الخاصــة، فكانــت تصــدر إمــا وشــهن الــدعاوى الخاصــة المتمنلــة فــي أر ــع 
دعاوى، الأولى تتعله والشرلة، والنانيـة تتعلـه والوصـاية، والنالنـة تتعلـه والولالـة، 

ا الأمانـة  تلـأ التصـرفا  القانونيـةعله والوديعة، ن ـرلا لكـون والراوعة تت تفتـرر دا مـل
ــرا أ  ــدى الجـ ــا  إحـ ــهن ارتكـ ــا وشـ ــداب  وإمـ ــلب المتعاقـ ــة نـ ــة والمطلقـ ــة المتبادلـ والنقـ
الخاصة، وهي السرقة، وجريمة غص  الحيا ة، وجريمة الإ رار أو الاعتـداإ، وتلـأ 

ا مخلــة والشــر ، ن ــرلا لأن  ا والتــدليس أو الجــرا أ لانــت أيضــل اقتراف ــا لــان مقرونــل
ا فــي ذلــأ إلــى نــ   الغــش، الــاي لــان يُعــد و شــكر جــوهري صــنيعلا شــا نلا، اســتنادل

  (3)( في الموسوعة1القانون رقأ )
و النسبة للعقو ا  الناتجة مب أحكام جنا ية، سـواإ أكانـت صـادرة فـي  ـر  

اترتــ  علل ــا تحقــه فكــان  ،الاســتننا ية ى ن ــام دعــاوي القــانون أم فــي  ــر الــدعاو 
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 معـاودة أقـدم علـىلاسـيما وحـه مـب  ال ر  الشا ب وحه الجاني العا د إلى الإجرام،
ــه أو أخــرالنميمــة، أو  الوشــاية أو ــه غــش أو تصــر  ارتكــ  نواجب تــدليس، أو   ي
س انت ــأ أو وــالإكراه، أو مــب اعتــاد ممارســة  أو أقــدم علــى ســرقة الإر  ،قتــرلا دنــَّ

أو مب اخـتلس في إهار الو ا ف العامة،  لتحاار والخداعمب أقدم على ا أو، العنف
أو أقـام جريمـة ال نـا، أو قام نتتداد الأمـوال العامـة، أو مـب انتحـر صـفة، أو اقتـر  

  إلى غلر ذلأ مب الجرا أ  علاقة  وجية غلر مشروعة،
علـــى أن غالتيـــة الأحكـــام الصـــادرة عـــب هريـــه المحققـــلب الـــدا ملب لانـــت  

ة تسدي ندورها و شكر تام إلى إن اإ الوجود القانوني للمحكوم تقضي وعقو ا  ر يس
ومفاد ذلأ لله، هو أن تحقه الفعر الشا ب، وفقدان حه المواهنة والحرية   (1)عليه

كانت أثر لتوقيـع جـ اإا   ـد الأشـخاص الـااب وقعـوا أو عـاودا السـقو  فـي نـراثب 
  (2)الإجرام

ا 
ً
 إلى الإجرام: وضع إشارة الفعل الشائن للعائد      -ثالث

امب نلب الآثار المترتبة على العود، فضلا عـب لونـه   ا للعقو ـة،   رفـل مشـددل
ا شــا نلا، هــو و ــع علامــة الفعــر الشــا ب أو الفا ــ  علــى جت ــة العا ــد،  ولــاا  رفــل
ويضعه إثـر ذلـأ، أي العا ـد إلـى الإجـرام، مـب نـلب الأشـخاص الحقـراإ ذوي الو ـع 

ويســقط  ،(3)إلــى الإجــرام لــان يفقــد وجــوده القــانوني المتــدني والعتلــد، ذلــأ أن العا ــد
وهـاا مـا أو ـحه القـانون   (4)تحت ها لـة الجـ اإا  المقصـور تطتيق ـا علـى العتلـد

ــرة )16رقـــأ ) ــي الموســـوعة3( فقـ ــأ ) ،(5)( فـ ــانون رقـ ــاا نـــ  القـ ــرة )9ولـ ( 11( فقـ
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   (2)( والكود1( فقرة )8فضلا عب ن  القانون رقأ )، (1) والموسوعة
هدي ما ذلرنـاه، فـإن و ـع علامـة أو إشـارة الفعـر الفا ـ  لانـد لـه وعلى  

مب ست  قانوني اترره، هاا مب ناحية  ومب ناحيـة أخـرى، لـأ يكـب ثمـة التـ ام دا ـأ 
وهن ارد في منطوق الحكأ الصادر ما يُشلر إلى و ع علامة الفعر الشا ب للمحكوم 

عقو ة أكنر قسوة مب تلأ ، حللا لان يكفي لالأ صدور الحكأ على الجاني و(3) ده
 التي ان  علل ا القانون  

فالجنــاة العا ــدون إلــى الإجــرام العــام، أي مــب اقترفــوا جــرا أ جداــدة مغــاارة  
لجريمت أ الأولى لانوا يُعاقتون وعقو ا  أكنر قسوة، وقد أسلفنا القول نتماثـر و ـع 

اجر، هـاا التماثـر هسلاإ والجناة المحكوم علل أ والأشغال الشاقة فـي المنـاجأ والمح ـ
ا نو ــع  لــأ يكــب اترتــ  عليــه وحســ  فقــدان أ لأهللــت أ، نــر لــانوا اوصــمون أيضــل
علامة الفعر الشا ب على أجسادهأ، فضلا عب قيام المراقتلب نتسجلر علامة الفعـر 

ــوا أ الإحصــاإ ــه (4)الفا ــ  فــي ســجلا  أو ق ــأ تعمــيأ الن ــام عــب هري   وحلنمــا ت
ا تسـجلر تلـأ العلامـة فـي دفـاتر وسـجلا  إدارة قلـأ  التريتور، لان مب الممكـب أيضـل

    (5)كتا  المحاكأ التريتورية
ا 
ً
 حرمان الجاني العائد من الستفادة من مزية العفو العام الصادر من الحاكم:    -رابع

على العود في القانون الروماني، فضلا عب تشـداد  الناجمةمب نلب الآثار  
حه ن أ إثـر ذلـأ مـب و ـع شـانٍ، نـر وتمللـ هأ العقا   د الجناة العا داب، وما ال

عب غلرهأ نو ع علامة الفعر الشـا ب علـى جتلـن أ أو علـى أاـدا أ، أو وـهي جـ إ 
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   (1)آخر مب جسدهأ، هو حرمان أ مستقتلال مب الاستفادة مب حه العفو
 ،(2)( الـوارد وـالكود3وخلر شاهد على ذلأ، ما جاإ وـه نـ  القـانون رقـأ ) 

ر أســا  ومســهلة أثــر تكــرار الجــرا أ فــي الحرمــان مــب الاســتفادة والــاي انشــغر وشــك
والعفو العام الصادر مب الحاكأ في أةياد الفص   فمنر هاه الأةيـاد لانـت مناسـبة 
دانية مقدسة اتأ خلال ا صـدور قـرارٍ مـب الحـاكأ وـالعفو الشـامر عـب وعـض الجنـاة 

   (3)وعقو ا  جنا ية مالصادر  دهأ أحكا
سالف الالر قد حصر العداد مب أنواع الجرا أ التي لأ يكـب  القانون  نلد أن 

ــادي الإجــرام، لوإمكــان مرتكت ــاة معت ــو، فضــلا عــب الجن ــة العف  ــا الاســتفادة مــب م ي
مرتكتي جرا أ عداـدة، فمنـر هـسلاإ الجنـاة لـأ يكـب وإمكـان أ الاسـتفادة مـب م يـة  أو

ارتكـا  الجـرا أ رغـأ  العفو، ذلأ أن العفو الإمتراهوري لـأ يكـب يشـمر لـر مـب عـاود
سته العفو عب العقو ة الصادرة وشهن جريمته الأولى، فتدلا مب أن اسدي ذلـأ إلـى 
تقويمه وإصلاحه، أقدم مـب جداـد علـى ارتكـا  الجـرا أ  عـلاوة علـى ذلـأ، فقـد حـرم 
القانون المشار إليه مـب الاسـتفادة مـب م يـة العفـو الشـامر لـر الجنـاة الـااب تكـرر 

را أ قتر القبض علل أ أو حبس أ،  بست  سلول أ الإجرامـي هـاا، من أ ارتكا  الج
  (4)ف أ تبعلا لالأ غلر جداريب لاستحقاق أي عفو

وفي هاا الإهار، ذهـ  جانـ  مـب الفقـه إلـى أنـه إذا لـان والإمكـان تطتلـه  
( وشهن العود، ف اا لأ يكـب سـوى مـب قتلـر التوسـع فـي نطـاق 3ن  القانون رقأ )
ي الاعتبار والانحرا  الإجرامي الـاي نـدا مـب خـلال معـاودة الجـاني تطتيقه، وأخالا ف

اقترا  الجرا أ مب جداد  أما عب الضواوط المعتترة وشهن الاستفادة مب العفو العام، 
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د منــه العا ـد إلـى الإجــرام، ولـاا مــب لفقـد فسـرها الفق ــاإ علـى نحـو  ــله، لا يسـتف
   (1)تكرر ارتكاوه الجرا أ

ة هنا، أن لـون القـانون الرومـاني لـان يسـتننى العا ـداب والجدار والملاح  
إلى الإجرام مب م ية العفو العام الصادر مب قٍتـر الحـاكأ فـي أةيـاد الفصـ ، فلـيس 

ذلأ حرمان منر هـاه النوةيـة مـب الجنـاة مـب أن يصـدر وشـهن أ عفـو خـاص  معنى
ا علــى أن ممارســة هــاا الحــه لــان يخض ــ ع فــي مــب الحــاكأ أو الإمتراهــور، تهسيســل

الصـادر وفـي لـر الأحـوال، لـان العفـو الخـاص   (2)ن اية المطا  لسـلطته التقداريـة
مــب الإمتراهــور وشــهن الجنــاة يقتصــر أثــره فقــط علــى وقــا تنفلــا العقو ــة الجنا يــة 
الصادرة  دهأ وست  ما اقترفوه مب جرم، دون أن ارد وهي حال على ما ترت  على 

ليــة القانونيــة، أو مــا ارتبــه مــب و ــع شــا ب الأه  أالحكــأ الجنــا ي ذاتــه مــب فقــدان
  (3)وحق أ

 

 
(1) BOSCREDON (L.), De la récidive en droit romain, Op. Cit., P.33. 

(2) OLLIVIER (L.-F.-M.), De la Récidive, Op. Cit., P.38 et s.  

(3) L.3, Code, De Generali obalitione.; OLLIVIER (L.-F.-M.), Droit 

romain et droit Français, De la Récidive, Op. Cit., P.49.  
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 الخاتمة 
مب خـلال دراسـتنا لأحكـام العـود فـي القـانون الرومـاني، يمكننـا اسـتخلاص  

 العداد مب النتا ج الم مة، نعرر ل ا على النحو الآتي:
الروماني، علـى غـرار مـا هـو قـا أ فـي التشـريعا   العقانيأقر القانون  -أولال 
الحدانة، و ر  العود ل ر  مشدد للعقو ة  د الجاني العا د إلـى الإجـرام  العقانية 

وشـكر  -سواإ الواردة والموسوعة أم وـالكود -والعود الاي أكدته النصوص القانونية
الحالــة التــي ويقصــد وــه قــاهع مــب حلــلا الدلالــة، هــو العــود المتماثــر أو المتطــانه، 

اثلة للواقعة الأولى المرتكبة مـب جانبـه، ممدادة إجرامية جواقعة  الجانييقتر  فل ا 
  أو صـدر ن ـا حكـأ جنـا ي  ـده ،والتي تعرَّر وستت ا مب قتـر إلـى عقو ـة جنا يـة

فلأ ارد وشهنه نصـوص صـريحة فـي دلالت ـا تسلـد وجـوده، نـر دلـت  ،العام أما العود
 الأخلــرة علــى حالــة أخــرى، وهــي حالــة تعــدد الجــرا أ أو تكرارهــا، ويقصــد ن ــا ارتكــا 
الجاني العداد مب الجرا أ وشكر متتاوع، دون أن تكون ثمة عقو ة جنا ية قد وقعـت 

  عليه مب قتر

فـي تحقلـه نوجـه عـام  إن أسا  تشداد العقا  في حالة العـود يكمـب -ثانيلا
ا إجراميلا لامنلا فـي نفـس الجـاني، ويحمـر  ولكون العود ،الردع أو ال جر يُجسد سلولل

، والانحرا  الشداد، ويكشف للمجتمع عب جانٍ أشد خطورة في هياته ات املا للجاني  
الأول  يه، فإن إقرار العقا  وتشداده في حالتنا هاه يمنر نـدوره  تهثلر العقا  وعدم

 إحماية حقوق الأفراد وحريات أ مب أي اعتـدا هدف ا المت يا هو،  رورة اجتماةية
مــب أفعــال  الجنــاة عليــه تــهملب المجتمــع مــب خطــر مــا يقــدم، فضــلا عــب أو انت ــاش

  ة مستقتلال إجرامي

التـي عالجـت  القانونية الرومانيةالنصوص  مختلف  وإيستل م على  -ثالنلا
وجــود واقعــة إجراميــة   ــرورة، ، لاســيما العــود المتماثــرالعــود ل ــر  مشــدد للعقــا 

ا  ـرورة معاقبـة الجـاني عـب جريمتـه  ال ملما    الجاني،أولى مقترفة مب جان أيضل
فـإذا لـأ   أو أن يكون ثمة حكأ جنا ي قد صدر ومعاقتته جـرَّاإ تلـأ الجريمـةالأولى، 

اعقو ةالمشدد لليمكب قيام  ر  العود  اتوافر هاان الشرهان، فلا    ولاا الحال أيضل
دون أن يكــون قــد عوقــ  عــب الواقعــة  ،إذا ارتكــ  الجــاني أكنــر مــب واقعــة إجراميــة
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 ــر  العــود  إذ لا اتحقــهوشــهن ا،  أو صــدر حكــأ جنــا ي يقضــي ومعاقتتــه ،الأولــى
المشدد للعقو ة في الفرر المالور، نر نكون فـي الواقـع أمـام حالـة أخـرى، أهلقـت 

هـاا التتـاوع فـي ارتكـا  ، تكرار الجريمةتعدد أو مصطل   الرومانيةعلل ا النصوص 
ا للعقو ة في لنف القانون الروماني  الجرا أ لان   يمنر نااته  رفلا آخر مشددل
 -أولا وهـي:حال وجـود العـود، الروماني ثمة آثار عدة ارتت ا القانون  -اراوعل 

ا  وهشد العقو ا  قسوة العا د معاقبة الجاني فـي القـانون العقـاني  يمنـر العـود -ثانيـل
يقع الأخلـر وموجبـه فـي أتـون وحه الجاني العا د إلى الإجرام،   رفلا شا نلا الروماني

ا، ا  المقـررة  ـد العتلـد، ومب ثأ يعاق  ناا  العقو الرق  اترتـ  علـى العـود  -ثالنـل
أو علـى جسـده،  إلـى الإجـرامالعا ـد  جتـلبعلى الفعر الشا ب  علامة أو إشارةو ع 

افي قوا أ الإحصـاإ ذلأفضلا عب تسجلر  ولـاا مـب  ،العا ـدالجـاني  حرمـان -  راوعـل
ــه،  ــدد  جرا مـ ــب تعـ ــب مـ ــتفادة مـ ــة الاسـ ــاكأم يـ ــب الحـ ــادر مـ ــام الصـ ــو العـ أو  العفـ

 الإمتراهور الروماني 
 تأ وحمد الله تعالى وتو يقه،،
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 المراجع العربية:   -أولً 
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 م 1981دار الن ضة العر ية، القاهرة، 

د  أحمد محمود عتـد العـال، العـود والاعتيـاد علـى الإجـرام، الطبعـة الأولـى، دار  -3
 م 2009 -2008الن ضة العر ية، القاهرة، 

د  السلد العر ي حسـب، الـوجل  فـي تـاريخ الـن أ القانونيـة والاجتماةيـة تكـويب  -4
الشــرقية والغر يــة القديمــة وقــوانلب أورو ــا القــرون الوســطى،  الشــرا ع والقــوانلب

 ،2001النسر الاهتي للطباعة, القاهرة, 

د  الســـلد عتـــد الحملـــد فـــوده، نشـــهة القـــانون، دار الن ضـــة العر يـــة، القـــاهرة،  -5
 م 2005

ــا   -6 د  حســب محمــد ر يــع، شــرح قــانون العقو ــا  المصــري، القســأ العــام، الكت
للجريمة، الطبعـة الأولـى، دار الن ضـة العر يـة، القـاهرة، الأول، المبادو العامة 

 م 1996

الطبعـة الراوعـة، دار ، رإو  عتلد، مبادو القسـأ العـام مـب التشـريع العقـانيد   -7
 م 1979الفكر العر ي، القاهرة، 
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د عتــد الســلام، العــود للجريمــة مــب من ــور نفســي اجتمــاعي، د  فــاروق ســل  -14
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 والقانونية، دار النلر للطباعة، المنصورة، ندون سنة نشر 

قر، حجيـة الأمـر المقضـي دراسـة تهصـللية تحللليـة د  مصطفى سـلد أحمـد ص ـ -23
 م 1995في القانون الروماني، مكتبة الجلاإ الجدادة، المنصورة، 

ــام، دار الن ضــة  -24 ــا ، القســأ الع ــانون العقو  د  هــدى حامــد قشــقوش، شــرح ق
  م2010العر ية، القاهرة، 

ا 
ً
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